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بسم  االله  الرحمن الرحيم   و صلى االله  و سلم  على مولانا 
رسول  االله   و على آله   و صحبه 

 

كلمة شكر 
 

هـ  لم يتح في الماضي للمجلس الأعلى أن يقوم بنشر القرارات التي تصدر عن
حتى تكون المحاكم و المحامون وأساتذة القانون و جميع من يهمــهم الأمـر 
ــده مـن عمـل سـابق أو  على بينة من اجتهاده و يتتبعوا عن كثب ما يؤك
ــل التحريـر و شـهيد  يحدثه من اتجاه جديد في القضاء و منذ أن أنشأ بط
ــه و نـور  الإخلاص ااهد الأعظم جلالة محمد الخامس قدس االله روح
ــه تنشـر بصفـة  ضريحه الس الأعلى لم تكن القرارات التي تصدر عن
منتظمة و لا شاملة و كان القراء يطلعون عليها متفرقة في بعض اــلات 
ــر في كتـاب بعـد مـرور  بعد أن يمر عليها حين من الدهر أو تجمع و تنش
ةـ  سنتين أو ثلاث كما وقع ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة في القضايا الإداري
و القضايا الجنائية و أهمية هذه اموعات غير خافية لما تشـتمل عليـه 
ــات القيمـة إلا أنـها  بالإضافة إلى نصوص الأحكام من الفهارس و التعليق
ــرارات الـتي أصدرهـا  كانت تصدر متأخرة و لم تكن محتوية على كل الق
ــي قسـط كبـير مـن  الس الأعلى في السنين العشر الأخيرة و هكذا بق
ــا الإداريـة و بقـي سـائر  الأحكام بدون نشر في القضايا الجنائية و القضاي
القرارات الصادرة في الميدان المدني على أهميتها بدون جمع و لا تدويــن و 
ــراغ  لقد تنبه جلالة الملك أطال االله بقاءه و أدام عزه وتأييده إلى هذا الف
ــره العـالي  الذي لم يكن له سبب سوى قلة الوسائل فأصدر حفظه االله أم
باالله لتلافي هذا الخلل و خصص له مبلغا ذا بال من مالــه الخـاص الـذي 
ــعبه المحظـوظ و  وقفه على أعمال البر و كل عمل صالح يستفيد منه ش
بهذا تم طبع جزأين من مجموعة القضــاء الجنـائي و مجموعـة القضـاء 

المدني و جزء من مجموعة القضاء الإداري. 
ــه بصفـة  و الآن تنفيذا للأوامر المولوية يقوم الس الأعلى بنشر أحكام
منتظمة في نشرة خاصة تتضمن أهــم القـرارات الصـادرة عنـه في شـتى 
المناحي ليتسنى لجميع من يهمهم تطبيق القــانون أو تفسـيره أن يطلعـوا 
ــك حركـة  عليها و يتتبعوا اجتهاده القضائي فور صدوره مؤملا أن يثير ذل
ــات القانونيـة الـتي يمكـن  فكرية لدى الفقهاء و أن يحملهم على الدراس
ــدوره. و الفضـل في هـذا كلـه راجـع  للمجلس الأعلى أن يستفيد منها ب
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ــولي  لصاحب الجلالة و المهابة الملك المعظم الحسن الثاني الذي ما فتئ ي
للقضاء عناية خاصة و رعاية فائقة شأن من أشرب حــب العـدل وغـذى 
بلبان الإحسان و الفضل ، فلجلالته المنة العظمــى مـع جزيـل الشـكر و 

خالص الثناء . 
ــدل  و لا يفوتنا أن ننوه في هذه المناسبة بالجهود التي بذلها معالي وزير الع
ــى بكـل  الأستاذ إدريس السلاوي لتسوية الصعوبات و إمداد الس الأعل
ــروع الهـام ، فلـه كذلـك  المساعدات التي أعانت على تحقيق هذا المش

خالص شكرنا على ما أبداه من تفهم و اعتناء .  
ــين و حـامي حمـى  و االله نسأل أن يحفظ بمنه و كرمه مولانا أمير المؤمن
هـده و  الملة و الدين الملك الفذ جلالة الحسن الثاني و أن يقر عينه بولي ع

سائر أنجاله البررة الكرام إنه سميع مجيب . 
 الس الأعلى 
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خطاب الرئيس الأول 
 

نص الخطاب الذي ألقاه معالي الرئيس الأول السيد أحمــد أبـا حنيـني في 
تـ  جلسة 7 أكتوبر 1968 بمناسبة حفلة افتتاح السنة القضائية 68 - 1969 تح
رئاسة صاحب الجلالة الملك المعظم الحســن الثـاني حفظـه االله و قـد 
ــادر في 6 ربيـع  تناول فيه بالبحث و التحليل الحكم الإداري عدد 310 الص
ــين  الثاني 1388 موافق 3 يوليوز 1968 من الغرفتين الأولى و الإدارية مجتمعت

و المنشور في هذه اموعة ضمن الأحكام الإدارية . 
الحمد الله  

و الصلاة  و السلام على مولانا رســول  االله  و علـى آلـه  الطـاهرين و 
أصحابه المنعمين 

مولاي صاحب الجلالة 
ــا مسـرة و  في كل سنة عندما يحل ميعاد افتتاح السنة القضائية تتجدد لن
ــى  بشرى ، و يكتسي مجلسكم الأعلى بهاء و فخرا ، بما تضفيه جلالتكم عل
ــن  هذا الحفل برياستكم له من سامي التشريف ، و ناضر الرواء ، ما يجل ع

الوصف و الاستقصاء ، و تعجز عن تصويره فنون البلغاء . 
ــها و شمولهـا غـير كافيـة لان تـترجم عنـد  إن الألفاظ مهما بلغت دقت
ــا  حضوركم بالس الأعلى عما تراه أعيننا من منظر بهيج ، و يغمر قلوبن
من ولاء خالص وثيق ، و يدور على ألسنتنا من شكر جزيــل ، علـى هـذا 

الإنعام الجليل.  
ــد مـن الكـلام  إننا لنشعر أن في قرارة أنفسنا عواطف و احساسات لا تج
وسيلة إلى الظهور ، و إن ما يخالجنا من عواطف المسرة و الثقة ، و الأمـن 
و الأمل ، و الافتخار و الولاء ، و الإعجــاب و الوفـاء ، و غـير ذلـك ممـا 
يتداخل بينها أو يحيط بها ، إن هي إلا صدى لعظمتكم الــتي لا يسـتوعبها 
التعبير ، و لا تبلغ كنهها الألفاظ و لا تنحصر فيما تتجلى فيه من المظــاهر 

و الأشكال.  
فمن عبقرية الخلق و الإنشاء التي يزدهر بها اقتصادنا ، و يرتفــع نمونـا ، و 
ظـ  يندحر تخلفنا ، إلى دفاع مستميت عن حوزة بلادنا ، و جهاد مستمر لحف
كياننا و إعلاء كلمتنا . و من تضحية تسترخص كل غال ، و تســتهون كـل 
صعب ، لتسود الحرية و ينبسط الرجاء ، و يعم الأمن و الرخاء ، إلى تربيــة 
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مـ  تدعو إلى سبيل الرشاد بالحكمة و الموعظة الحسنة التي تزخر بها خطبك
، و تتبارى فيها أفعالكم و أقوالكم ، في المحافل و الندوات داخــل البـلاد و 
ــن أراد  خارجها ، فتنير طريق الهدى و تشق محجة الخير و الغنى ،  لكل م

أن يقتدى بخير قدوة ، و يترسم خطى أفضل قائد ، و أيمن رائد . 
أتم االله عليكم و علينا يا مولاي هذه النعمــة باتصالهـا ، و أعظـم نفعـها 

بدوامها.  
مولاي صاحب الجلالة 

أصحاب المعالي  
أصحاب السعادة  

سادتــي 
ــل الـس  إن السنة القضائية التي سنختمها اليوم شاهدت نشاطا في عم
ــا طـرأ  الأعلى لا يقل أهمية و فائدة عن نشاطه في السنين الماضية رغم م
عليه من نقص في عــدد القضـاة ، و اسـتمر عليـه مـن عجـز في عـدد 
ــد  المساعدين الكفاة . و لقد سنحت له فرص متعددة كانت مواتية لتوطي
الخطة التي رسمها لتكييف القضاء بواقعنا المغربي ، و العدول به عن كــل 
ــه  اتجاه يقتدى بكيفية عمياء بالقضاء الأجنبي ، الذي يتخذ دلائله و مبررات
ــروف  من تشريعاته و ظروفه الخاصة به ، و المتميزة عما نختص به من ظ
ــهدف إليـه مـن  وتشريع . فقد قضى مرحلة جديدة زاد بها في تمهيد ما ي
ــتي تسـتند علـى  استقلال في الرأي ، و تفضيل الأخذ بتقاليدنا المرعية ال

أسمى المبادئ في ميدان العدل و الإنصاف . 
ــى  و ليس المقام بمتسع للكلام على كل ما استجد من قضاء الس الأعل
رـض  و الأسباب التي دعته لتغيير وجهة نظره فيما عن له من المشاكل و ع
عليه من الأقضية بل تكفي الإشارة إلى أن الس الأعلى استرشــادا بمـا 
ورد في خطاب العرش الكريم الذي ألقاه صاحب الجلالــة و المهابـة يـوم 
ــى للقضايـا المتعلقـة  ثالث مارس الأخير أعار في هذه السنة أهمية عظم

بالموظفين ، و أعطاها مزيدا من التحري و العناية و التقدير . 
ــؤون الموظفـين  لقد قال حفظه االله في خطابه الكريم " و اهتماما منا بش
ــتي قررنـا أن  سواء كانت هذه الشؤون تتعلق باستقرارهم أو بالضمانات ال
يتمتعوا بها ، و ثقة منا بأن إطارات الدولة لــن تـألوا جـهدا في الإسـهام 
اـء  بالنصيب الوافر من العمل على تحقيق برامجنا الهادفة إلى النماء و الرخ
ــائر النصـوص الأساسـية المتعلقـة  فقد أصدرنا خلال السنة الماضية س
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ــانب  بإصلاح الوظيفة العمومية " .. إلى أن قال دام حفظه وعلاه : " و بج
ــام جديـد  هذا فقد وافقنا على مشروع مرسوم ملكي سيسن بمقتضاه نظ
للتقاعد و المعاشات تراعى في أحكامه متطلبات مغربة الوظيفة العموميـة 
اـعي و  و يؤخذ فيه بعين الاعتبار واقع البلاد في الميدان الاقتصادي و الاجتم
ــل الآن ليتسـنى للموظفـين أن  ضرورة تبسيط المسطرة الجاري بها العم
ــاعد  يحصلوا دون ما تأخير و لا تماطل على رواتب عند إحالتهم على التق
تفوق الرواتب التي يكفلها لهم القانون الصادر في عهد الحماية و الحجر ". 

سـ  هذه الروح الكريمة التي تضمنها الخطاب المولوي هي التي أنارت للمجل
الأعلى سبيل العمل الذي ينبغي أن تعالج به قضايا الموظفين و تفصل بــها 
منازعاتهم مع الإدارة عندما تسلك معهم سبيل الشدة و التطبيــق الضيـق 
للقوانين و الضوابط التي لا ينبغي أن تقضي حرفيتها على حكمتها و علـى 
ما فيها من حيوية تجعلها تتكيف جهد المستطاع مع الظروف و الأحــوال 
سعيا وراء تحقيق العدل في أسمى معانيه واجتناب الجور في أخس مظـاهره 

 .
ــن جهـة و بنظـام  من تلك القضايا قضية لها ارتباط بمسؤولية الدولة م

الوظيفة العمومية من جهة أخرى و هي هذه :  
خرج السيد محمد أعبودو و هو موظف من موظفي وزارة المالية في مهمــة 
ــا موظـف آخـر ، و أثنـاء  إدارية و استعمل في سفره سيارة للدولة يقوده
ــدوث عطـب أودى  الطريق ارتكب السائق عدة مخالفات كانت سببا في ح
بحياة أعبودو و بعد ما توبع السائق لدى المحكمة الجنحية حكمت عليــه 
ــة  بعقوبات متنوعة زجرا له على المخالفات التي ارتكبها ، و كان من نتيج
ــال صغـار . فقـررت  الحادث المذكور أن الهالك خلف أرملة و ستة أطف
ــل ثلاثـة  الإدارة منح الأرملة و الأطفال راتبا للمعاش قدره 300 درهم في ك
اـل  أشهر . و أمام ضآلة هذا الراتب المعاشي لم تجد الأرملة بدا في تقييد مق
ــها عواقـب حـوادث السـير  على الدولة و شركة التأمين التي تضمن عن
تطلب فيه أن يحكم لها و لمحاجرها أبناء الهالك بتعويض الضرر الحــاصل 
لهم بسبب وفاة عائلهم الذي أصيب من جراء سير مرافق الدولــة . و قـد 
اعتمدت في مقالها هذا على الفصل 79 من ظــهير الالتزامـات و العقـود . 
فراجت القضية أمام المحكمة العصرية بالدار البيضــاء . فحكمـت لهـا و 
ــين الاعتبـار  لأبنائها بتعويض تكميلي مبلغه 90.000 درهم بعدما أخذت بع
الراتب المعاشي الذي كان منح لهم من طرف الإدارة . و بعــد مـا أحيلـت 
ــت بإلغـاء الحكـم  القضية على محكمة الاستئناف بطلب من الإدارة قض
ــل مـا  المستأنف لعلة أنه لا حق للأرملة و لا لليتامى فيما يطلبونه و أن ك
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يجب لهم هو راتب المعاش الذي منح لهم و أن صفة الموظف الــتي كـانت 
ــهير  للهالك تمنعهم من القيام بمسؤولية الدولة بمقتضى الفصل 79 من ظ
ــه علـى نظـر  الالتزامات و العقود . فلم ترض الأرملة هذا الحكم و أحالت

الس الأعلى عن طريق طلب النقض . 
و أن مأتى هذا التباين الشاسع بــين الحكـم الأول و الحكـم الثـاني هـو 
ــها  الاختلاف الواقع في فهم النصوص التشريعية التي طلب الخصوم تطبيق
اـ  ، و مدى تأثر بعض القضاة بالمغرب بالقضاء الإداري الفرنسي سواء فيم

يرجع لمسؤولية الدولة أو فيما يخص تطبيق قانون المعاشات . 
اـت و  ففيما يرجع لمسؤولية الدولة يلاحظ أن الفصل 79 من ظهير الالتزام
رـح (أن  العقود يقرر مبدأ مسؤولية الدولة و الجماعات العمومية عندما يص
ــها و  الدولة و البلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة من سير إدارت
ــها ) و الظـاهر الـذي  من الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفي
يؤخذ من هذا النص هو أن  ضمان الدولة للضرر واجب بمجرد مــا يكـون 
ناشئا بصفة مباشرة من العمل الذي تقوم به الإدارة أو مــن عـدم القيـام 

بالعمل المنوط بمرافقها . 
ــبته إلى  فموجب المسؤولية إذا عنصران : الأول حصول الضرر و الثاني نس
ــرا ثالثـا كوجـوب إثبـات  سير المرافق العمومية و لا يشترط النص عنص
ــهير 12 غشـت  التفريط و يؤكد هذا الفهم ما جاء في الفصل الثامن من ظ
ــا نصـه : (إن  1913 المتضمن للنظام القضائي الذي جاء في فقرته الأولى م
المحاكم الفرنسية المنشأة في إيالتنا الشريفة تختــص وحدهـا في المسـائل 
ــة إلى التصريـح بعمـارة ذمـة الإدارات  الإدارية بالنظر في القضايا الرامي
العمومية إما بسبب تنفيذ صفقات أبرمتها أو بسبب أشــغال أمـرت بـها أو 
بسبب أي عمل قامت به وحصل منه ضرر للغير) فعموم اللفظ في النــص 
ــى حصـول الضـرر و  الأول و الثاني لا يترك مجالا لزيادة شرط ثالث عل
نسبته لعمل الإدارة و لا يؤخذ منه كذلك إمكان التميــيز بـين المتضرريـن 
بحيث يخول للبعض حق القيام بمسؤولية الدولة و يمنع منه البعض الآخر 
ــام بوظيفـهم بسـبب سـير  كالموظفين عندما يحصل لهم ضرر أثناء القي

المرافق الإدارية .  
ــثر  و رغم وضوح النص المقرر لمسؤولية الدولة في التشريع المغربي فقد ك
فيه الجدال ، و تضاربت الآراء ، و تباينت الأحكام ، و صارت بســبب ذلـك 
مسألة مسؤولية السلطة العمومية من المسائل العويصــة الـتي لا يـهتدي 

فيها إلى رأي مسلم ، أو عمل مستقر . 
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فبعد أن كان الاتجاه في أول الأمر يعطي للنص التشريعي المغربي مدلــولا 
ــؤولية موضوعيـة  يتفق مع ظاهر لفظه و يجعل من مسؤولية الدولة مس
ــر و  غير مقيدة بعنصر التفريط إذا بالقضاء المغربي يتحول عن هذا النظ
ــى  يفرض لثبوت المسؤولية الإدارية لإتيان بالدليل على وجود الضرر و عل
ــبب بالسـبب و علـى تفريـط الإدارة  ارتباطه بعمل الإدارة ارتباط المس
ــتي يجـب  مضيقا بذلك الخناق على المتضرر و مشتطا عليه في الحجة ال
ــول تحـت  عليه توفيرها للتوصل إلى نيل التعويض . و لقد وقع هذا التح
تأثير العمل القضائي الإداري الفرنسي الذي كان يصدر عن مجلس الدولــة 
ــة مشـاكل مسـؤولية السـلطة  . لقد عالج هذا الس منذ سنين طويل
ــض اجتـهاده و لم يكـن  العمومية على أساس مبادئ و قواعد قررها بمح
يصدر فيها عن نصوص تشريعية سنت لتحديد مســؤولية الإدارة و حصـر 
شروطها بصفة عامة و منذ صدور القرار الشهير المعروف بقــرار بلانكـو 
الذي أصدرته محكمة تنازع الإختصاص ، يعتبر مجلس الدولة الفرنسـي أن 
ــة و أن أحكامـها الخصوصيـة  المسؤولية الإدارية ليست بعامة و لا مطلق
ــق بـين حقـوق  تختلف باختلاف حاجات المرفق الإداري و ضرورة التوفي
الدولة و حقوق الأفراد يعني أنه ليس لها قواعد قارة و أن القضـاء الإداري 
ــها  له الحق أن يتصرف في كل نازلة بحرية لا تقيدها السوابق و لا يراعى في
ــذه الحريـة يتمـيز القضـاء الإداري  الإشباع و الأنظار . و بالإضافة إلى ه
الفرنسي بتأسيس المسؤولية الإدارية على مبدأ التفريط ما عــدا في بعـض 
النوازل النادرة التي لم يلزم فيها المتضررين بالإتيان بالحجة على وجــود 

التفريط . 
ــل و وقـع التنصيـص في  و لقد جرى القضاء المغربي على وفاق هذا العم
ــة الفرنسـي و لم  بعض الأحكام على وجوب الإقتداء بقضاء مجلس الدول
جـاعة  يراع قضاؤنا الفارق بين النظام هنا و النظام هناك و لا أبدى من الش
ــريع المغـربي و  ما يكفي للاستقلال في الرأي و العمل على ما يقتضيه التش

الظروف الخاصة التي كانت سببا في اتخاذه . 
مما لاشك فيه أن المشرع المغربي الذي أصدر النصوص الأساســية بتـاريخ 
12 غشت 1913 التي تتضمن أحكام المسؤولية الإدارية أخذ بعــين الاعتبـار 
ما كان يوجه من الانتقادات إلى قضاء مجلس الدولة فيما يرجع لمســؤولية 
السلطة العمومية و بالأخص فيما يتعلق بتأسيسه علـى عنصـر التفريـط 
ــير تمـام الارتيـاح و لم يكـن بعـد صالحـا  الذي لم يكن يرتاح إليه الضم
ــد كـان مـن  للظروف الخاصة التي كان المغرب الجديد مقبلا عليها . فق
المقرر الشروع في إحداث المنشآت الأساسية و التجهيز الاقتصادي اللائــق 
بالمغرب الذي كان يؤهله موقعه و خيراته إلى مستقبل زاهــر سـعيد . إن 
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هـا أي  تحقيق هذه المشاريع كان يستلزم أن لا يعارض الإدارة في القيام بعمل
عائق من طرف السلطة القضائية على شرط أن يعوض الضــرر المنتظـر 
وقوعه من غير ما إجحاف و لا تسويف إذ كان مــن المرغـوب فيـه مـن 
ــتياء لا  الوجهة السياسية أن تنجز الأشغال العمومية بدون أن تحدث أي اس
ــون نظـام المسـؤولية الإداريـة  تحمد عقباه . لذلك اختار المشرع أن يك
ــام  بالمغرب مبنيا على أساس تعويض الضرر تعويضا آليا سنده المساواة أم
ــة الحريـة الـتي أعطيـت لـلإدارة في  التكاليف العمومية و ذلك في مقابل
ــة الراميـة إلى تحقيـق المصلحـة العامـة .  تصرفاتها المادية و التنظيمي
فالقواعد التي سنها لها المشرع قواعد قارة ثابتة عامــة مطلقـة لا تقبـل 

استثناء إلا ما جاء بنص صريح . 
و القضاء المغربي الذي ينبغي له أن لا يعزب عنه ما توخــاه المشـرع و أن 
ــة يلزمـه  يراعيه في تطبيق النصوص المؤسسة لمسؤولية السلطة العمومي
ــهير الالتزامـات و العقـود  كذلك أن يعتبر أن ما تضمنه الفصل 79 من ظ
لـ  مطابق لما تقتضيه الشريعة الإسلامية الهادفة إلى تحقيق العدل بإلزام ك
ــواء  من أحدث ضررا أن يؤدي عوضه سواء كان المعتدي فردا أو إدارة و س
ــذا المبـدأ معـروف عنـد  حصل الضرر عن قصد أو عن غير قصد . و ه
الخاص و العام متــداول علـى الألسـنة إلى حـد أن الشـعراء يضمنونـه 
قصائدهم و يستظهرون بما فيه من الحجة البالغة التي لا تقبل الجــدال . 
ــاد : "أليـس  من ذلك قول المتنبي : " و المتلف الشيء غارمه" و قول العق
الجزاء وفاء الضرر" . و ليس من حاجــة إلى الاستشـهاد بالقضايـا الـتي 
حدثت على عهد النبي صلــى االله عليـه و سـلم و كـانت سـببا لتقريـر 
مسؤولية الدولة بل تكفي الإشارة إلى أن خليفته الثاني عمر بن الخطــاب 
ــة و ذهـب في ذلـك إلى  رضي االله عنه كثيرا ما طبق مبدأ مسؤولية الدول
ــتي  أقصى حد و قضى بالتعويض من بيت مال المسلمين حتى في النوازل ال
ــم في مثلـها بمسـؤولية الدولـة و يمنـح  لا أظن أن القضاء العصري يحك

التعويض فيها على الضرر :  
اـم  اشتكى رجل إلى عمر بن الخطاب أن قاضيه أبا موسى الأشعري بعدما أق
الحد عليه من أجل شرب الخمــر سـود وجهـه و نـادى في النـاس أن لا 
ــأعطى الخليفـة  يجالسوه و لا يواكلوه و أنه تجاوز بذلك الحد في تأديبه ف
الشاكي مائتي درهم و كتب إلى أبي موسى الأشعري "لئـن عـدت لأسـودن 
ــته و  وجهك و لأطوفن بك في الناس" و أمره أن يدعو المسلمين إلى مجالس
ــظ أن مـا زاد  مواكلته وأن يمهله ليتوب و يقبل شهادته إن تاب . و الملاح
على الحد في هذه القضية ضرر معنوي و مع ذلــك أوجـب لـه الخليفـة 
ــع لـه في  تعويضا ماليا و أمر بإزالة الضرر في المستقبل ـ و من ذلك ما وق
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ــاس مـن أذى  قضية الحطيئة الشاعر الهجاء الذي سجنه لما كان ينال الن
لسانه . لكن سجنه و منعه من الهجاء يترتب عليــه حرمانـه مـن وسـائل 
ــة الشـعر و  العيش إذ لم يكن للحطيئة طريقة أخرى للكسب سوى صناع
هـجو  تهديد وهجاء الدولة بالهجاء فأخذ عليه الخليفة الراشد عهدا أن لا ي
أحدا و اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثــة آلاف درهـم إيثـارا للراحـة 

العمومية . 
وخلاصة القول أن أحكام المسؤولية الإدارية كما ســنها المشـرع المغـربي 
ــان يجـب  كانت تقتضيها الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والتقليدية وك

على القضاء المغربي اتباعها احتراما للفظها وللقصد المتوخى منها . 
ــا فـهي  أما المسألة الثانية التي تعرض لها الحكم الاستئنافي المشار إليه آنف
ــاش المدنيـة علـى عائلـة  مسألة تطبيق النصوص المتعلقة برواتب المع
الموظف الهالك عندما يلاقي حتفه أثناء القيام بوظيفه بسبب حادث نشـأ 

عن سير الإدارة أو خطأ مصلحي ارتكبه أحد موظفيها . 
ــهير الشـريف  إن الظهير الشريف الصادر بفاتح مارس 1930 و المغير بالظ
ــة وينـص علـى أن  المؤرخ في 12 ماي 1950 يتضمن نظام المعاشات المدني
ــه مـن جـراء  الموظف الذي أصيب بعجز ناشئ عن عطب أو مرض أصاب
القيام بعمله و كان العجز يمنعه من متابعة ممارسة وظيفه يســتحق راتبـا 
ــبي  يسمى راتب العجز يقدر بصفة جزافية و يضاف إلى راتب المعاش النس
أو راتب الأقدمية ، كما ينص في الباب السادس على راتــب المعـاش الـذي 
تستحقه أرملة الموظف و أولاده الصغار بعد وفاته . و هذا المعــاش هـو 
جزء من راتب المعاش الذي حصل عليــه الموظـف قبـل وفاتـه أو كـان 
ــواء كـانت وفـاة الموظـف بصفـة  مستحقا له . و هذا الجزء لا يتغير س
ــف قبـل إحالتـه  طبيعية أو بسبب تسأل عنه الإدارة ، و سواء توفي الموظ
ــص  على التقاعد أو بعدها بحيث إن ظروف وفاة الموظف لا تزيد و لا تنق
ــب المعـاش  من قدر النسبة المئوية التي تستحقها الزوجة و الأولاد من رات

الواجب لعائلهم . 
وـد  لقد تقدمت الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف في قضية السيد محمد أعب
ــؤولية  و قضت بأن أرملة الهالك و أولاده الصغار لا حق لهم في القيام بمس
ــم إلا  الدولة في نطاق الفصل 79 من ظهير الالتزامات و العقود وان ليس له
ــاتح مـارس  ما خولهم نظام الوظيف من راتب المعاش بمقتضى ظهيري ف
ــى مـدى تأثـير القضـاء  1930 و 12 ماي 1950 و هذا الاتجاه يدلنا أيضا عل
ــا إذ أن مجلـس  الإداري الفرنسي على القضاء المغربي في هذا اال أيض
ينـ  الدولة الفرنسي يقضي منذ ما يزيد على خمسين سنة بأنه ليس للموظف
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و لا لمن يقوم مقامهم حق غير التعويض الجزافي المنصوص عليه في نظــام 
ــا مـرة  الوظيف أيا كانت أسباب الضرر . و لقد تعرض هذا القضاء غير م
ــك  لانتقاد الفقهاء نخص بالذكر منهم الأستاذ أوبى الذي كتب عنه : "لا ش
أن قضاء كهذا فائدته أن يجنب الموظفين و الدولة الدخــول في الدعـاوي 
لأنه يعوض تقويم الضرر على يد القاضي بتقدير آلي يسهل حســابه و مـع 
ــول ـ أو  ذلك فمن الجائز أن نتساءل عن قيمته الفقهية إذا لاحظنا أنه يح
يمكن أن يحول ـ دون تطبيق المبدأ القاضي بأن تعويض الضرر من طــرف 
ــدأ لا  المسؤول عنه يجب أن يفي بالضرر كله . مما لا ريب فيه أن هذا المب
يتضمنه قانون إلا أن عدة أحكام يشتمل عليها العمل القضــائي و العمـل 
ــي يمكـن العـدول عـن مبـدأ  الإداري تعتمد عليه بصفة صريحة . و لك
كـ  التعويض الكامل و تبديله بتعويض جزافي يجب بصفة عامة أن يستند ذل
إلى نص تشريعي صريح يمنع المتضررين من اللجــوء إلى الميـدان العـادي 
للمسؤولية . و قد توجد بالفعل نصوص من هذا القبيل كما هـو الشـأن في 
ــه  حوادث الشغل … أما الضرر الحاصل لموظفي الإدارة فبخلاف ذلك لأن
ــدلا مـن أن يكتفـوا  لا يوجد نص يمنعهم من القيام بالمسؤولية الإدارية ب

بالتعويض الجزافي". 
ــيد أعبـود و  أن  لقد تبين للمجلس الأعلى عندما أحيلت عليه قضية الس
ــوص الـتي كـان يجـب عليـها  محكمة الاستئناف لم تحسن تطبيق النص
تطبيقها و أصدرت حكما هو بمثابة نسخة طبق الأصــل للقضـاء الإداري 
ــود  الفرنسي ، و فاتها أن تلاحظ أن الفصل 79 من ظهير الالتزامات و العق
ــه  الذي كان يوجب عليها اعتبار مسؤولية الدولة في هذه النازلة لا مثيل ل
هـيري  في التشريع الإداري الفرنسي ، فاقتصرت في تعليلها على القول بأن ظ
فاتح مارس 1930 و 12 ماي 1950 اللذين يمنحان راتــب العجـز للموظـف 
ــه إن اقتضـى الحـال  المصاب بسبب القيام بوظيفه و راتب الأيلولة لذوي
يقرران طريقة جزافية للتعويض الواجب على الدولــة تمنـع سـلوك أي 
طريقة أخرى و بالأخص تمنع منح تعويض مبني على مقتضــى الفصـل 79 
من ظهير الالتزامات و العقود . لم تبين المحكمة الاستئنافية لمــاذا يحـول 
ــه  الظهيران المشار لهما دون منح تعويض كامل للموظف المصاب أو لذوي
يـ  عند ثبوت مسؤولية الدولة مع أن عموم لفظ الفصل 79 المشار له يقض
ــف و غـيره وان الظـهيرين المتضمنـين لنظـام  عدم التمييز بين الموظ
المعاشات خاليان من كل حكم يؤخذ منه المنع المصرح به في قرار محكمــة 
ــتئناف  الاستئناف . فلم يكن للمجلس الأعلى بد من نقض قرار محكمة الاس
المحال عليه و تصحيح حكم محكمة الدار البيضاء بعد التصدي للقضية و 
النظر فيها من حيث الجوهر . و لقد اعتبر الس الأعلى على الأخــص 
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أن راتب المعاش الذي يستحقه الموظــف أو عائلتـه بعـد وفاتـه يمنـح 
ــرط فيـه الموظـف إجباريـا بحكـم  بمقتضى نظام المعاشات الذي انخ
ــع مـا  الوظيف و الذي بني على المساعدة التي تمنحها الدولة للموظف م
تقتطعه له تلقائيا من أجرته . و يستحق هذا الراتب بمجرد ما تتوفــر فيـه 
الشروط المنصوص عليها و التي لا يدخل فيها أي عنصر للضرر و لا أيــة 
ــى أسـاس  فكرة للتعويض . فهذا النظام في نظر الس الأعلى يقوم عل
فكرة تأمين مستقبل الموظف الذي قضى معظم حياته في خدمة الدولــة و 
تأمين مستقبل زوجه و أولاده .و لا يمنع من القيام بأرش الضرر بمقتضــى 
ــن الإدارة  قواعد المسؤولية العادية سواء كان المتسبب في الضرر أجنبيا ع

أو شخصا تضمن الدولة عواقب أفعاله . 
هذا هو القضاء الذي اختاره الس الأعلى لمطابقته لظاهر النصــوص 
التشريعية و لمناسبته لظروف الحياة الراهنة التي تتزايد فيــها المخـاطر 
ــالحق  التي يتعرض لها الموظفون أثناء القيام بعملهم و لكونه أشبه الأمور ب
و أحبها إلى االله لما يتضمنه من فكرة المساواة أمام التكــاليف العموميـة و 
فكرة التضامن في الضراء الراجعتين إلى مبدأي العدل و الإحسان المــأمور 

بهما في القرآن الكريم . 
ــدى في  ثم أنه بعد هذا كله قضاء يأخذ بعين الاعتبار ما يتوخاه عاهلنا المف
ــين و العمـل علـى تحسـين  سياسته الرشيدة من رعايته لشؤون الموظف

حالهم كما تقدمت الإشارة إليه . 
مولاي صاحب الجلالة 

لئن كان اهتمامكم بشؤون الموظفين ، يتجلى في كل مناسبة و حــين ، فـإن 
بـ الأوفى  لقضاتكم من تلك العناية المولوية الكريمة القدح المعلى ، و النصي

 .
ةـ  و أن ما تضفيه عليهم جلالتكم من هذه الحظوة الخاصة ، و الاثرة البالغ
، لتعظم به المنة التي تخصونهم برفدها ، و النعمة التي تطوقــون رقابـهم 
بعقدها ، مما يجعلهم بوثيق الولاء لكم و لعرشــكم ايـد متمسـكين ، و 
ــتزمين . يضـاف إلى  بخالص الشكر و الثناء ناطقين، و لواجب الطاعة مل
ذلك ما يتحلون به من شرف النيابة عنكم في الأحكام ، و المحافظـة علـى 
النظام، الشيء الذي يرفع من أمرهم شأنا ، و يعلي لهم بين أسلاك الدولــة 
مكانا . و مع كل هذا فالقضــاء لا زال يعـاني أزمـة لا تلـين حدتـها، و لا 
ــرف القضـاء و سـنائه ، و  تتراخى شدتها ، لأعراض شبابنا المثقف عن ش
ــير مـن  نفورهم من تبعاته و أعبائه ، مفضلين سبل الإثراء ، و إراحة الضم
ــهم أشـغالهم ، لا  العناء . هذا و القضاة الممارسون تتزايد أثقالهم ، و ترهق



 

ص 12مجلة  قضاء  الس  الأعلى   -   الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  1 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

كـ  يقصرون في بذل الجهود و تحمل المشاق ، لإخماد نار الشقاق . و رغم ذل
فللقضايا سيل يتفاقم ، و ملفات في مكاتب القضــاة تـتزاحم و تـتراكم، و 
ــولى في حـل المشـكلات ، و التوفيـق التـام في  لمولانا أعزه االله اليد الط
ــايتكم بشـؤون القضـاء سـتذلل  معالجة المعضلات . و ما من شك أن عن
الصعاب ، و تجعل هذه الأزمة تمر مر السحاب ، بمعونة وزيركم في العــدل 
الأستاذ إدريس السلاوي الذي هو من رجال الدولة البــارزين ، و فقهائـها 
ــة يبحـث في الجـهاز  المعدودين . فأنه ما فتئ منذ شرفتموه بثقتكم الغالي
ــل ، و أسـباب النقـص و الزلـل ، و  القضائي عن مواطن الضعف و الخل
ــد  يتتبعها بالإصلاح و الترميم ، و يباشر علاجها بحكمة و رأي قويم ، مع ج

لا يميل مع الأهواء ، و صلابة في الحق تستحق كل تنويه و إطراء . 
ــه بالنجـاح ، و رضـاكم  و لا ريب أن توجيهاتكم السامية الرشيدة كفيلة ل
وـن  عليه خليق أن يسلك به سبيل الفلاح . أبقاكم االله يا مولاي للعدل ترفع
هـ  مناره ، و تلبسون شعاره ، و توطدون أركانه و قواعده ، و تنشرون فضائل
ــر العروبـة و  و فوائده ، جريا على عادة أسلافكم المنعمين و بالأخص فخ
الإسلام ، و محرر الأوطان ، والدكم المقدس جلالة محمد الخامس رضــي 
بـحانه  االله عنه و أرضاه ، و جعل في دار النعيم مقره و مثواه . كما نسأله س
ــق  أن يديم عليكم نعمة العافية ، و أن يجعل الحفظ محيطا بكم ، و التوفي
ــر  مقرونا بأعمالكم ، و السداد بأقوالكم و أن يمتعنا بطول حياتكم ، و أن يق
عينكم بولي عهدكم الذي زهت الدنيا ببزوغ شمسه ، و ازدان الملك ببهجـة 
ــبررة الكـرام و السـلام علـى  محياه و لطيف أنسه ، و بسائر أنجالكم ال

مقامكم العالي باالله .     
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خطاب وكيل الدولة العام 
 

نص الخطاب الذي ألقاه جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيــم قـدارة   
ــنة القضائيـة 68 / 1969  في جلسة 7 أكتوبر 1968 بمناسبة حفلة افتتاح الس

تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه االله و نصره . 
الحمد الله وحده و الصلاة و السلام على رسول االله 

مولاي صاحب الجلالـة 
إن من دواعي الفخر و الاعتزاز ما يتشرف به الس الأعلــى بحضوركـم 
ــم الغزيـرة الـتي  السامي حفلة افتتاح السنة القضائية فهي نعمة من النع
يقدرها القضاة حق قدرها و سنة رشيدة غاليــة تبتـهج بـها النفـوس و 
التفاتة مولوية كريمة تدل على الحظوة الرفيعة و المكانة المرموقـة الـتي 

يتبوؤها القضاء و رجاله في ظل عرشكم ايد و ملككم الراسخ التليد .  
ــم  و كم يسعدني في هذه اللحظة التاريخية و أنا أتشرف بالوقوف بين يديك
ــة ، فمنحتمـوني شـرف إدارة  و لأول مرة بعدما أنعمتم علي بثقتكم الغالي
النيابة العامة بهذا الس الموقر أن أعبر باسمي الخــاص و اسـم قضـاة 
ــق و إخلاصنـا  مملكتكم السعيدة عن حبنا الصافي السرمدي و ولائنا المطل
الكامل و تعلقنا الدائم بأذيال عرشكم العظيم و شخصكم ايد الكــريم ، 

حفظكم االله بما حفظ به الذكر الحكيم . 
مولاي 

إن من النعم الربانية على هذه الأمــة أن وطـن للعـرش العلـوي رعايـة 
ــدل نقطـة  مصالحها و أساس له قيادة أمرها و تدبير شؤونها فقد كان الع
ــوان االله  ارتكاز و انطلاق أجدادكم المنعمين من المولى محمد الشريف رض
رـ  عليهم يعتقدون أنه أساس الملك و العمران و حق طبيعي من حقوق البش
، فالناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لأحد على الآخـر إلا بـالتقوى و 
ــافحوا في الطليعـة غـير  العمل الصالح ـ إن أكرمكم عند االله أتقاكم ـ ك
ــاته و  هيابين و لا وجلين فجسدوا بحق عظمة هذا الشعب ، و حموا مقدس

تقاليده من الاندثار و عدالته من الانحراف . 
و أن والدكم المقدس طيب االله ثراه و جعله في مقعد صــدق عنـد مليـك 
مقتدر لأنظمة تاريخية و ملحمة نضالية لتحقيق الوجــود الكـامل دينـا و 
ــرته الكريمـة ليختـار  تربية و عدلا و سيادة و سلوكا ، فقد امتحن مع أس
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ىـ االله  المظهر أو المخبر فاختار و اخترتم معه مستوحين عقيدة جدكم صل
ــدي ـ يـا عـم و االله لـو  عليه و سلم و حكمته المقرونة بالصلابة و التح
هـ  وضعوا الشمس في يميني و القمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت

أو أهلك دونه ـ. 
ــذ اعتلائكـم عـرش  و من مآثره الجليلة أن ترك فينا المحجة البيضاء فمن
ــة الـتي أسـعدها االله  أسلافكم المقدسين و الحسنات تثرى على هذه الأم
بتخطيطكم مجدها و تاريخها إذ أبت همتكـم العاليـة بـاالله إلا أن يكـون 
حاضرا متفتحا يطمح إلى الكمال منسجما في نطاق الاســتقرار و الاسـتمرار 
ــمحاء و الكرامـة  مع ماض متعلق بالعروة الوثقى بالشريعة الإسلامية الس
ــامي حمـى الملـة و  المغربية العريقة في الحضارة ، فأنتم أمير المؤمنين ح

الدين رمز الوحدة و السيادة . 
ــالتوازن بـين حقـوق الفـرد و مصـالح  يمتاز التشريع في عهدكم الزاهر ب
اتمع فرعاياكم الأوفياء جميعهم مطمئنون على حرياتهم و أعراضــهم و 
ــلط و اسـتقلال القضـاء و  أموالهم و أرواحهم . أنعمتم عليهم بفصل الس
دـار  توحيده و مغربته و تعريبه و شرفتم قضاة مملكتكم بالإنابة عنكم في إص
ــل الضمانـات الدسـتورية  الأحكام و باسمكم الشريف بعدما منحتموهم ك
ــق  التي لا توجد بعضها في الأمم العريقة في الديموقراطية إحقاقا منكم للح

و إزهاقا للباطل .  
ــيرة الحسـنة .  فأنتم الضمير الحي و الإرادة الصلبة الخلاقة و القدوة المن
ــتوحيه في مناجاتـه  تصريحاتكم و أعمالكم دستور خالد للقاضي النزيه يس
ــاف و  مع وعيه الباطني قصد إيجاد الحلول الصالحة المتناسقة مع الإنص
قواعد القانون كما يستلهم منه ما يقوي عزيمته و يطهر مشاعره و يدفــع 
ــاء رضـاء جلالتكـم  به إلى مكارم الأعمال و أتقنها و يجعله يتبارى في ابتغ
فأنتم معجزة العصر و مشعل الهداية و النور تدعون إلى المحبة و العمــل 

الصالح . 
مولاي  

ــوزراء مـن  إن من أياديكم البيضاء على القضاء و أهله اختياركم الموفق ل
ةـ  ذوي الفضل و الكفاءة فالأستاذ إدريس السلاوي مثال يحتدى به في النزاه
ــالح الصـامت و الإخـلاص للعـرش  و الاستقامة و الفعالية و العمل الص
العلوي و الجالس عليه ، أدرك مشاكل العدل فخــاض المعركـة بحـزم و 

عزم ، رائده رضاكم عليه و حسن ظنكم به . 
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و إن حرصكم الشديد على الإطلاع على رعاياكم على اختلاف مســتوياتهم 
ــم عرضـا سـريعا عـن نشـاط  الاجتماعية ليحتم علي أن أقدم لجلالتك

الس الأعلى خلال السنة القضائية الحالية . 
فعند افتتاح السنة القضائية 1967 – 1968 بقيــت 4.533 قضيـة مسـجلة في 

مختلف الغرف التابعة للمجلس الأعلى أي :  
2490 قضية   - الغرفة الأولى بقسميها
2007 قضية   - الغرفة الجنائية 
36   قضية   - الغرفة الإدارية 
- الغرفة الاجتماعية   0   قضية 

وفي بحر السنة سجلت 2264 قضية جديدة أي :  
- الغرفة الأولى بقسميها 1080 قضية  
- الغرفة الجنائية 953  قضية  
- الغرفة الإدارية 14   قضية  
- الغرفة الاجتماعية 217  قضية  

أما القضايا التي وقع البت فيها خلال السنة فيبلغ عددها 1866 قضية أي : 
- الغرفة الأولى بقسميها  849  قضية  
- الغرفة الجنائية  908  قضية  
- الغرفة الإدارية  33   قضية  
- الغرفة الاجتماعية  76   قضية 

وإلى غاية 16 يوليوز 1968 بقيت 4921 قضية لم يصدر فيها أي قرار أي :  
- الغرفة الأولى بقسميه   3721  قضية  
- الغرفة الجنائية  2052 قضية  
- الغرفة الإدارية 17   قضية  
- الغرفة الاجتماعية  141  قضية  
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لقد وقع نقض 424 من القضايا التي وقع البت فيها أي : 
- الغرفة الأولى بقسميها  239  قضية  
- الغرفة الجنائية  142  قضية  
- الغرفة الإدارية  9    قضية  
- الغرفة الاجتماعية  34   قضية  

ــبة السـنة  فقرارات النقض تقدر نسبتها بـ 22 ./. و هي نسبة أكبر من نس
الفارطة التي كانت 55 ر20 . 

و ينبغي الإشارة إلى أن مكتب المساعدة القضائية التابع للمجلس الأعلــى 
الذي يعمل تحت رئاسة أحد قضاة النيابة العامة قد درس 214 ملفا . 

ــم  إننا نجدد العهد لمولانا أمير المؤمنين سائلين االله العلي القدير أن يمتعك
بالصحة و العافية و يطيل عمركــم لصـالح هـذه الأمـة و يقـر عينكـم 
اـ  بأنجالكم الكرام و بولي عهدكم المحبوب سمو الأمير سيدي محمد و يجعلن

عند حسن ظنكم أنه سميع مجيب و السلام على مقامكم العالي باالله . 
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الغرفة الأولى 
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الحكم المدني عدد 165 
الصادر في 20  حجة  1387  موافق 20  مارس 1968 
1 – قواعد الإثبات – طالب التحفيظ - صفة المدعى عليه. 

2 – أملاك جماعية – أفعال التصرف - عدم مفعولها. 
1 ـ إن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعــى عليـه و لا يجـب 

عليه الإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية . 
نـ أن  2 ـ يكون على صواب الحكم الذي لا يعتبر أفعال التصرف التي لا يمك
يترتب عليها أي مفعول فيما يتعلــق بـالأراضي الجماعيـة الـتي لا تمكـن 
ــب 1337  موافـق 27 أبريـل  حيازتها عملا بالفصل الرابع من ظهير 26 رج

1919  بشأن حجر الجماعات. 

باسم جلالـة  الملـك 
ــرف جماعـة  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19 مارس 1963 من ط
ــم محكمـة الاسـتئناف  أولاد بن الشاوي بواسطة نائبهم الأستاذ فيلمان ضد حك

بالرباط الصادر في 22 دجنبر 1962 . 
ــع الأول 1377  و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

موافق 27 شتنبر 1957 . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 22 يناير 1968 . 

ــارس  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 6 م
 . 1968

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المداولة طبقا للقانون.  

فيما يخص الوسيلة الأولى :  
تـئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
بالرباط 22 دجنبر 1962 ) أن جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد عمور طلبوا 
تحفيظ أرض للرعي تحت رقم 5.296 د. ز فتعرض على هــذا المطلـب بعـض 
ــز و جماعـة  المتعرضين من بينهم جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد بوعزي
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الغنادرة ، فحكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضــاء في 10 مـاي 1941 بصحـة 
ــرض  تعرض جماعة الغنادرة فيما يخص جزء معينا من المدعى فيه و بصحة تع
ــل هـذه الجماعـة  جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد بوعزيز بقدر ما يجع
ــن قبيلـة أولاد عمـور في  شريكة مع طالبة التحفيظ جماعة أولاد بن الشاوي م
ــرى ، و بتـاريخ 22 يوليـوز 1942 أيـدت  ملكية ما لم تختص به الجماعات الأخ
ــر ذلـك قدمـت جماعـة  محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي و على إث
ــي إلى تحفيـظ أرض جماعيـة  الغنادرة سنة 1943 طلبا تحت رقم 1886 ز يرم
ــغ مسـاحتها 260 هكتـارا  تسمى "ساحل الغنادرة" كائنة بقبيلة أولاد بوعزيز تبل
ــن قبيلـة أولاد بوعزيـز  فتعرضت على هذا المطلب جماعة أولاد بن الشاوي م
ــاريخ 26 مـارس 1960  مطالبة بـ 102 هكتار من الأرض المتنازع في شأنها ، و بت
ــتندة إلى أنـه  قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعدم صحة التعرض مس
بعد صدور الحكم الاستئنافي في شأن التعرضات على مطلب التحفيظ رقم 5.296 
ــن قبيلـة أولاد عمـور مطلبـا  السالف الذكر قدمت جماعة أولاد بن الشاوي م
تصحيحيا للتحفيظ تعرضت ضده جماعة أولاد بن الشــاوي مـن قبيلـة أولاد 
ــظ و الفريـق المتعـرض علـى  بوعزيز ثم وقع اتفاق بين الفريق طالب التحفي
مواصلة طلب التحفيظ في إسم جماعة أولاد بن الشاوي كلها ، ممــا جعـل أولاد 
ــن طـرف  بن الشاوي عندما تعرضوا على مطلب التحفيظ رقم 1886 المودع م
ــاعتين ، و بتـاريخ 22  الغنادرة لم يراعوا قوة الشيء المحكوم به نهائيا بين الجم
ــة  دجنبر 1962 حكمت محكمة الاستئناف بالرباط بتصحيح الحكم الابتدائي متبني
ــالح  علله و مصرحة بأن المدعى فيه مكون من أراضي جماعية و أن ما ثبت لص
ــة العـهد لا  أولاد بن الشاوي بأولاد بن بوعزيز من بعض أعمال التصرف الحديث
ــابت أن الأراضـي المذكـورة  يمكنها أن تعتبر حجة لإثبات حقوقهم و أنه من الث
ــتغلال لأولاد بـن الشـاوي  أخرجت من منطقة أولاد عمور و سلمت قصد الاس
بأولاد بوعزيز و ذلك بقرار من السلطة الإدارية التي بينت أن هذه الأراضي كانت 
تابعة لقبيلة أولاد عمور التي تشمل الغنادرة ، فطلبت جماعة أولاد بــن الشـاوي 
ــر الداخليـة  من قبيلة أولاد بوعزيز نقض الحكم الاستئنافي المذكور و أجاب وزي
بوصفه وصيا على جماعة الغنادرة ملتمسا رفض الطلب مع التنصيص علــى أن 
أولاد بن الشاوي القاطنين بأولاد بوعزيز يكونون جزءا لا ينفصل من جماعة أولاد 
ــوق الـتي  بن الشاوي المنتمين إلى أولاد عمور الغنادرة و أنهم يملكون نفس الحق

يتمتع بها جميع أفراد الجماعة . 
يـ  و حيث تقدح طالبة النقض في الحكم المطعون فيه بخرقه للقانون الداخل

و ذلك بعدم تطبيقه قواعد الإثبات المنصوص عليها في الشرع الإسلامي. 
و ذلك عندما صرح بأن طالبة النقض تمارس حيازة (وصفها بحديثة العــهد 
ــها مـن حيـازة بيـد  بدون أي بيان لذلك) بدون أن يبحث هل يوجد ما يعارض
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لاـ  الجماعة المنازعة لها في قطعة النزاع جاعلا بذلك طالبة النقض مدعية و محم
ــائز مدعـى عليـه و لا  لها عبء الإثبات بينما تعتبر قواعد الشرع الإسلامي الح

تطالبه ببينة . 
ــة  لكن حيث إن جماعة الغنادرة المطلوبة في النقض طلبت تحفيظ القطع
التي حكم بصحة تعرضها عليها بحكم صدر من محكمة الدار البيضاء بتــاريخ 10 
ــؤرخ في 22 يوليـوه 1942 و  ماي 1941 و أيد من طرف محكمة الاستئناف بقرار م
ــها  ذلك بصدد تصفية النزاع الذي نشأ إثر مطلب التحفيظ رقم 5.296 و أن طلب
ــم  للتحفيظ يعطيها صفة المدعى عليه و لا يجب عليها الإدلاء بحجة حتى يدع

المتعرض تعرضه بحجة قوية . 
دـت  و حيث إن جماعة الغنادرة زيادة على كونها طالبة التحفيظ فإنها اعتم
ــها حـتى  في مطلبها على الحكم الصادر لفائدتها الذي هو حجة على ثبوت حق

يأتي خصمها بما يعارضه .  
دـت  و حيث إن قضاة الدرجة الأولى بعدما لاحظوا أن جماعة الغنادرة اعتم
ــة جماعـة ابـن  في تقديم مطلبها على الحكم الصادر لفائدتها بينوا ضعف حج
ــتحقاقه و أن  الشاوي المتعرضة حيث إن نائبها اضطرب في تحديد ما يطلب اس
حيازتها لا تمتد إلا إلى بقع تافهة و أنها وقعت بعد صدور الأحكام المشار لهــا و 

هي ملاحظة منوطة بسلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة الس الأعلى . 
ــوا حيثيـات قضـاة الدرجـة الأولى  و حيث إن قضاة الاستئناف الذين تبن
أضافوا إليها هذا السبب : "و حيث إن موضوع الــنزاع أرض جماعيـة فمظـاهر 
ــتأنفة لا  الحيازة ـ التي هي من جهة أخرى حديثة ـ و التي ثبتت للجماعة المس
يمكن أن يترتب عليها تملك الأرض بالحيازة و لا أن تكون أساسا للحق المطــالب 

به". 
ــه  و حيث إن قضاة الاستئناف لم يزيدوا على أن طبقوا بدون أن يشيروا إلي
صراحة الفصل الرابع من الظهير الصادر في 26 رجــب 1337 موافـق 27 أبريـل 
1919 بشأن حجر الجماعات الذي ينــص علـى أن "الأرض الجماعيـة لا تملـك 
بالحيازة و لا تفوت و لا تحجز" فكانوا على صواب عندمــا لم يعتـبروا أفعـال 
التصرف التي لا يمكن أن يترتب عليها أي مفعول فيما يتعلق بالأراضي الجماعيــة 

التي لا تمكن حيازتها عملا بالنص المشار له . 
لذلك فإن الوجه الأول لا يرتكز على أساس . 

و فيما يتعلق بالوجهين الثاني و الثالث المستدل  بهما : 
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حيث تطعن طالبة النقض في الحكم المطلــوب نقضـه بخرقـه القـانون 
ــنزاع  الداخلي و مخالفة القواعد العامة للإثبات و ذلك عندما اعتبر أن قطعة ال
ــتغلال إلى  كانت أخرجت من منطقة جماعة أولاد بن عمور و دفعت بقصد الاس
لـ  جماعة أولاد ابن الشاوي بأمر من السلطة الإدارية اعتمادا على ما صرح به ممث
تلك السلطة الذي صرح بأن تلك القطعة كانت تابعة تاريخيا لقبيلة أولاد عمــور 
زـاي  في حين أن ممثل السلطة هو الذي وضع مطلب التحفيظ رقم 1886 حرف ال
ــأييد دعـواه  الذي تعرضت عليه الجماعة طالبة النقض وفاه بذلك التصريح لت
ــوة الأمـر  كما تقدح في الحكم المطعون فيه بخرقه القانون الذي يحكم و يحدد ق
المقضي (الفصلان 37 و 38 من الظهير العقاري) و ذلك عندمــا تبـنى حيثيـات 
حكم قضاة الدرجة الأولى و التي اعتبرت أن الحكم الصادر بتاريخ 10 مـاي 1941 
ــاريخ 22 يوليـوه 1942 حـاز قـوة الأمـر  المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بت

المقضي في حين أن الحكم المذكور لم يفصل بين المتعرضين . 
اـقوا  لكن حيث إن قضاة الدرجة الأولى و على إثرهم قضاة الاستئناف لما س
من بين العلل التي بنوا عليها حكمهم كون الجماعــة المتعرضـة علـى مطلـب 
ــد عللـوا  التحفيظ التي لها وصف المدعية لم تأت بما ينفعها لتأييد تعرضها فق
ــة الحكـم  حكمهم تعليلا كافيا فصار كل ما عدا هذه العلة زائدا لا تتوقف صح

عليه . 

و فيما يتعلق بالوجه الرابع :    
ــه عـدم التعليـل و  حيث تعيب طالبة النقض على القرار المطلوب نقض
ــن طرفـه  انعدام الأساس القانوني و ذلك عندما وصف القرار و الحكم المؤيد م
تـدل  حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد بدون أي جواب على الوسائل المس

بها في الاستئناف الرامية إلى إثبات قدم الحيازة . 
لكن حيث إن قضاة الاستئناف لم يعطوا أي اعتبــار للحيـازة لأن الـنزاع 
ــن أن تـؤدى إلى تملـك  متعلق بأرض جماعية و لأن أفعال التصرف فيها لا يمك
ــهير 26  الأرض الجماعية بالحيازة و لو طالت نظرا لما قرر الفصل الرابع من ظ
ــه و أن وصفـهم حيـازة  رجب 1337 ـ 27 أبريل 1919 الذي تقدمت الإشارة إلي
ــة في الاسـتدلال لا  طالبة النقض بكونها حديثة العهد إنما جاء على وجه المبالغ
دـي  على كونه علة أساسية لمنطوق الحكم فبتصريحهم بأن أعمال التصرف لا تج
ــا و بصفـة حتميـة علـى  في اكتساب حق الملك في ارض جماعية أجابوا ضمني

الوسائل المستدل بها في الاستئناف و أعطوا حكمهم أساسا قانونيا . 
فالوجه الرابع أيضا لا يرتكز على أساس. 
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لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على أصحابه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين الســادة : امحمـد بـن 
ــة  يخلف ، إدريس بنونة ، امحمد عمور ، سالمون بنسباط ، و بمحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.  
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الحكم المـدنـي عدد 178 
الصادر في 27 ذو الحجة  1387  موافق 27  مارس 1968 

1 – تعليل - تتبع الطرفين في مناحي أقوالهما (لا). 
2  و 5 - تقادم – حيز تطبيقه – مدته.  

3 – شركة – طبيعتها – تأويل العقد - سلطة المحكمة التقديرية. 
4 – تعليل - علة منتقدة - إحلال علة قانونية محضة محلها. 

6 – مسطرة - دعوى الزور - إرجاء البت في جوهر القضية الأصلية. 
ــل مـا جـاء في عريضـة  1 ـ إن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على ك

الطالب و لا بتتبعه في جميع مناحي أقواله . 
اـدم  2 ـ إن مقتضيات الفصل 392 من قانون الالتزامات و العقود خاصة بتق
ــين الشـركاء و لا يمكـن تطبيقـها علـى  الدعوى الناشئة عن التزامات ب

الدعاوى الناشئة عن جريمة أو شبه جريمة . 
3 ـ إن المحكمة لما صرحت أن العقد المتنازع في شــأنه لا يمكـن اعتبـاره 
ــا في  منشئا لشركة قراض لعدم استيفائه للشروط الأساسية المتطلبة قانون
ــا مـن  هذا الشأن و أنه يكون عقدا ذا طبيعة خاصة تكون قد أولت بما له

كامل السلطة ذلك العقد الذي لم توضح ماهيته. 
ــزة علـى عنـاصر  4 ـ للمجلس الأعلى أن يحل علة قانونية محضة مرتك
ــون فيـه ليصـير  الواقع من الملف محل العلة المنتقدة من الحكم المطع

مبنيا على أساس قانوني. 
ــانون العقـاري تفـترض  5 ـ دعوى التعويض بناء على الفصل 64 من الق
تدليسا و بالتالي تتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات.  
مـ في  6 ـ إن الفصل 200 من قانون المسطرة المدنية يسمح للمحكمة أن تحك
ــة  جوهر القضية الأصلية إذا تبين لها أن الفصل فيه لا يتوقف على الوثيق

المدعى فيها الزور . 
باسم جلالـة  الملـك 



 

ص 24مجلة  قضاء  الس  الأعلى   -   الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  1 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 10 شتنبر 1965 مــن طـرف مـاكس 
اـدر في  موييز بواسطة نائبه الأستاذ كيرو ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الص

26 ماي 1965 . 

ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26 نونبر 1965 تح
ــلاه و الراميـة إلى  الأستاذ عسور النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أع

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 13 يناير 1968 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 20 مــارس 

 . 1968

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يخص الوسيلة الأولى :  
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه أنه بمقتضـى رسـم 
ــهات و 15.000  عدلي مؤرخ في 14 نونبر 1912 سلمت استيتي لابيطبول 4.500 جني
ــاح و يشـير الرسـم  ريالا حسنية ليتاجر بها على أن يكون نصيبه 16/1 من الأرب
اـرا  المذكور إلى أن ابيطبول توصل بالمبلغ المذكور و اعترف بأنه لا يملك شيئا عق
ــن  كان أو مالا سوى ما توصل به من استيتي و أن جميع ما يروج من تجارة هو م
هـ  مال استيتي سواء كان ذلك نقدا أو عقارا أو سلعة ، داخل البلاد أو خارجها و أن
لا يملك من ذلك كله إلا ما ذكر و التزم بتقديم الحسابات لاستيتي و بتزكية ذلـك 
بيمين إن طلبت منه ، كما يؤخذ من رسم عدلي ثاني مــؤرخ في 28 مـارس 1929 ، 
ــذه الشـركة لا زالـت  أن ابيطبول اعترف برسم الشركة السالف الذكر و بأن ه
ــها  نافذة المفعول و بأنه اشترى عدة أملاك و أراضي من مال استيتي ليس له من
إلا عشرون في المائة و أن كل ما يملك ناتج عن تلك التجــارة و الـتزم بتقـديم 
ــم ولـد ابنتـها  الحسابات المتعلقة بالشركة و شهدت استيتي بأن الشركة في اس
موييز بن جاكوب ماسطى البالغ من العمر 17 سنة تقريبا و أنها تتبرع بها عليـه و 
ــأن مويـيز يقـوم مقـام  تحله محلها في الشركة فأشهد ابيطبول بقبوله ذلك و ب
ــطى دعـوى  استيتي طال الزمان أو قصر ، و في شهر نونبر 1956 رفع موييز ماس
لدى محكمة القاضي بمراكش يطالب فيها بإلزام ابيطبول بإجراء الحســاب كمـا 
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ــديم شـكاية مـن ابيطبـول  طلب حجز أمواله من منقول و عقار و على إثر تق
أجريت متابعات جنائية ضد ماسطى باستعمال الزور إذ أدلى بــالرسمين المشـار 
إليهما و لم يصدر بعد حكم نهائي في هذا الشأن و بعد ما حصل ماســطى علـى 
تقييد احتياطي بالسجل العقاري فيما يخص جميع العقارات المحفظــة في اسـم 
ابيطبول قصد الاحتفاظ بالحقوق التي يدعى أنها آلت إليـه بموجـب الرسمـين 
ــا إلى تقييـد حقوقـه  السالفي الذكر ، قدم للمحكمة الابتدائية طلبا يرمي أصلي
بالرسوم العقارية الخاصة بالعقارات المحفظة بعد 28 مارس 1929 و يرمي علــى 
ــن جـراء طلبـات  سبيل الاحتياط إلى الحكم له بتعويض عما لحقه من ضرر م
ــين  التحفيظ المقدمة من ابيطبول بقصد التدليس ، فأجاب ابيطبول بأن الرسم
اـن  المدلى بهما مزوران و أن طلب تقييد حقوقه بالرسوم العقارية يمنعه عدم إمك
المس بها و أن طلب التعويض من أجل تحفيظ الأملاك علــى سـبيل التدليـس 
ــد  سقط بالتقادم فحكمت المحكمة الابتدائية بمراكش برفض طلب المدعي تقيي
ــارين  حقوقه بالرسوم العقارية و بسقوط دعوى التعويض بالتقادم فيما عدا العق
ــف البـت إلى أن يقـع  المحفظين برقم 16222 / م . و 13360 / م و فيهما بتوقي
الفصل في الشكاية باستعمال الزور ، و بعد استئناف الحكم من طــرف ماسـطى 
ــم الابتدائـي  حكمت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26 ماي 1965 بتأييد الحك
ــهير 12 غشـت 1913 لا  القاضي بما ذكر و ذلك لعلة أن الفصلين 2 و 64 من ظ
يسمحان بتقييد حقوق ناتجة عن وضعية قانونيــة سـابقة لتحفيـظ العقـارات 
المعنية بالأمر و لعلة أن حق طلب التعويض على أساس التدليــس سـقط بنـاء 

على الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود . 
ــدام  و حيث يعيب الطاعن ابيطبول على المحكمة عدم التعليل الكافي و انع
الأساس القانوني إذ اقتصرت على الإشارة للفصلين 2 و 62 من ظهير 12 غشــت 
ــطى في الرسـوم العقاريـة دون أن  1913 لتبرير حكمها برفض تقييد حقوق ماس

تجيب عما استدل به في عريضته من اجتهاد قضائي لإثبات صحة دعواه . 
لكن حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد صراحة على كــل مـا جـاء في 
ــاحي أقوالـه و أنـها بارتكازهـا علـى  عريضة الطالب و لا بتتبعه في جميع من
الفصلين 2 و 62 من ظهير 12 غشت 1913 لرفض دعوى ماســطى تكـون قـد 
ــة دعـواه ، ممـا يجعـل  رفضت ضمنيا تأويله لهذين النصين قصد إثبات صح

الوسيلة غير مرتكزة على أساس . 
و فيما يخص الوسيلة الثانية : 

نـ  حيث يعيب الطالب على المحكمة خرقها للقانون و خاصة للفصل 392 م
ــطرة المدنيـة و عـدم  قانون الالتزامات و العقود و الفصل 237 من قانون المس
ــن  التعليل الكافي و انعدام الأساس القانوني و ذلك أنها صرحت أن الفصل 392 م
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تـخلص  قانون الالتزامات و العقود لا يطبق إلا على الشركات التجارية بينما لا يس
ــى هـذا النـوع مـن  من صريح عبارات هذا النص أن حيز تطبيقه مقصور عل

الشركات . 
ةـ  لكن حيث إن مقتضيات الفصل 392 من قانون الالتزامات و العقود الخاص
ــها مـن طـرف  بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات بين الشركاء و المستدل ب
ــن جريمـة أو شـبه جريمـة  ماسطى لا يمكن تطبيقها على الدعاوي الناشئة ع
كالتدليس كما في النازلة مما يجعل المحكمة قد صادفت الصواب عندما رفضـت 
ــهير 12 غشـت 1913 و  طلب التعويض عن التدليس بناء على الفصل 64 من ظ

الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود. 
و فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة : 

و حيث يعيب الطاعن على الحكم تحريف الرسوم المســتدل بـها و عـدم 
التعليل الكافي و انعدام الأساس القانوني و خرق الفصلين 230 و 461 مــن قـانون 
ــن قـانون الالتزامـات و العقـود و ذلـك أن  المسطرة المدنية و الفصل 462 م
المحكمة صرحت بعدم اعتبار الرسم المستدل به منشأ لشركة قـراض و الحالـة 
أنه ينتج من رسمي 1912 و 1929 أن الفريقين عبرا عن إرادتهما في تأسيس شــركة 
ــى  قراض ، و حتى على فرض استحالة تكييف الرسمين على هذا النحو فكان عل

المحكمة أن تعتبر على الأقل هذه الشركة كشركة محاصة .  
اـره  لكن حيث إن المحكمة لما صرحت أن عقد 28 مارس 1929 لا يمكن اعتب
ــا في هـذا  منشأ لشركة قراض لعدم استيفائه للشروط الأساسية المتطلبة قانون
ــلطة و دون  الشأن و أنه يكون عقدا ذا طبيعة خاصة أولت بما لها من كامل الس
ــى  تحريف ذلك العقد الذي لم توضح ماهيته مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة عل

أساس . 
و فيما يتعلق  بالوسيلة الرابعة :   

ــانوني  حيث يعيب الطالب على الحكم تحريف للوقائع و انعدام الأساس الق
ــن حقـه في  و خرق القانون و ذلك أن المحكمة صرحت أن ابيطبول لم يتنازل ع
ــول الـتزم بتقـديم  الاحتجاج بالتقادم في حين أنه يؤخذ من رسم 1929 أن أبيطب
الحسابات لماسطى متى طلب منه هذا الأخير ذلك، طــال الزمـان أو قصـر، و 

بدون منازعة. 
لكن حيث أنه على فرض وجود هذا التنازل فإنه بـاطل لأنـه، بنـاء علـى 
اـدم و  الفصل 374  من قانون الالتزامات و العقود لا يسوغ التنازل مقدما عن التق
لـ  بهذه العلة القانونية المحضة المرتكزة على عناصر الواقع من الملف و التي تح

محل العلة المنتقدة يكون الحكم مبنيا على أساس قانوني. 
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و فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الخامسة: 
هـا  حيث يعيب الطاعن على المحكمة عندما قضت بتقادم الدعاوى تصريح
أن للعقدين طبيعة خاصة تجعلهما لا يخضعان للفصل 392 من قانون الالتزامات 
ــين أن  و العقود و أن مقتضيات الفصلين 106 و 387 هي التي تطبق عليهما في ح
العقد و إن كان ذا طبيعة خاصــة لا يمكنـه أن يخضـع للفصـل 106 الخـاص 

بالدعاوى الناشئة عن جريمة أو شبه جريمة. 
نـ  لكن حيث إن المحكمة صرحت أن دعوى التعويض بناء على الفصل 64 م
القانون العقاري تفترض تدليسا من طرف أبيطبــول و بالتـالي تتقـادم طبقـا 
ــل هـذه العلـة  لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود، مما يجع
كافية لتعليل الحكم في هذا الشأن بقطع النظر عن العلة المنتقــدة الـتي تعتـبر 

زائدة. 
وفيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الخامسة: 

وـى  حيث يدعي الطاعن أنه كان على المحكمة أن ترجئ البت في تقادم الدع
إلى أن يصدر الحكم في الدعوى الجنائية ما دام تقديرهــا فيمـا يخـص التقـادم 

مستمدا من عناصر متعلقة بالرسوم المطعون فيها بالزور. 
لكن حيث إن الفصل 200 من قانون المسطرة المدنية يســمح للمحكمـة أن 
ــل فيـه لا يتوقـف علـى  تحكم في جوهر القضية الأصلية إذا تبين لها أن الفص
ــت في  الوثيقة المدعى فيها الزور و أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بت
ــير غـير ذي  الجوهر على فرض أن رسوم ماسطى صحيحة مما يجعل هذا الأخ

مصلحة في إثارة هذا الفرع من الوسيلة. 
وفيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة الخامسة: 

ــدء سـريان تقـادم  حيث يعيب الطاعن على الحكم عدم تحديده لوقت ب
ــواب عـن الوسـائل المتعلقـة  الدعوى الأصلية و الدعوى الفرعية و عدم الج

بانقطاع التقادم. 
لـ 64  لكن حيث إن المحكمة عندما رفضت الدعوى الأصلية بناء على الفص
ــارس  من القانون العقاري أشارت إلى أن الرسوم العقارية حررت قبل عقد 28 م
ــادم يبتـدئ مـن تـاريخ  1929 ، كما أشارت فيما يخص طلب التعويض أن التق
ــقط  التحفيظ الذي وصل فيه قانونا إلى علم ماسطى وقوع الضرر و أن حقه س
قبل تقديمه سنة 1956 دعوى لدى المحكمة الشرعية، ممــا يجعـل هـذا الفـرع 

مخالفا للواقع. 
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لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين الســادة : امحمـد بـن 
ــة  يخلف ، إدريس بنونة ، امحمد عمور ، سالمون بنسباط ، و بمحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.  
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الحكم المدني عـدد188 
الصادر في 11 محرم 1388 موافق 10 أبريل 1968 

مسطرة  - استدعاء للجلسة  - التحقق من توصل الفريقين به. 
يجب على المحكمة أن تستدعي الفريقين المتداعيين أو من ينـوب عنـهما 
ــق مـن أنـهما  للجلسة العمومية التي تقع فيها مناقشة القضية و أن تتحق

توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية .  
باسـم جلالـة الملك 

تـ  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 أكتوبر 1965 من طرف فاطنة بن
ــم محكمـة إقليميـة مكنـاس  مولاي علي بواسطة نائبها الأستاذ أفلالو ضد حك

الصادر في 24 مارس 1965. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 6 فبراير 1968. 
اـرس  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 27  م

 . 1968

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد إدريس بنونة في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يتعلق بالوجه الأول المستدل بـه : 

ــع غشـت  بناء على الفصل السادس من ظهير 26 شوال 1336 الموافق لراب
 .1918

ــن ينـوب  حيث يجب على المحكمة أن تستدعي الفريقين المتداعيين أو م
عنهما للجلسة العمومية التي تقع فيها مناقشة القضية و أن تتحقــق مـن أنـهما 

توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية . 
و حيث استفيد من ملف القضية و من الحكم المطعون فيه أن فاطنة بنــت 
مولاي علي ادعت لدى مسدد ميدلت بمقال أوضحت فيه أن طاروق باسو توقف 
عن أداء وجيبة كراء محلها الذي به سكناه بميدلت منذ شهر أكتوبــر 62 إلى يـوم 
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64/10/14 من حساب 150 فرنك لكل شهر طالبة الحكم عليه بأداء مجمــوع مـا 
ــذ و  تخلد بذمته و قدره 2.400 درهم مع ما عسى أن يترتب بذمته إلى يوم التنفي
ــترائه إيـاه مـن  بالإفراغ للمماطلة ، و أجاب المدعى عليه بأن المحل ملكه لاش
المدعية منذ سنة 1958 فحكمت محكمة السدد بميدلت برفض الطلــب ، و بعـد 

الاستئناف قضت المحكمة الإقليمية بمكناس بإلغاء طلب الاستئناف . 
تـ  و حيث تبين من أوراق الملف أن المستأنفة فاطنة بنت مولاي علي قد بين
ــم 231  في طلب الاستئناف عنوانها الجديد الذي تسكنه و هو الصابة الواسعة رق
بفاس و أن الاستدعاء وجه للمحل الذي كانت تسكنه قبل لما كــانت القضيـة في 

الطور الابتدائي و هو ساحة التجارة درب الكاز بفاس الجديد.  
ــر  و حيث إن المحكمة ألغت طلب استئنافها لعلة أنها استدعيت و لم تحض
ــان  وتبين من ورقة التبليغ أنها لم توجد بالعنوان "أي بالعنوان الأول الأمر الذي ك
ــها  سببا في حرمانها من إبداء موجب استئنافها و بالتالي قد خالفت المحكمة بعمل

هذا النص المشار له أعلاه. 

لهذه  الأسباب 
و بقطع النظر عن الوجه الثاني المستدل به 

ــه و بإبطالـه و بإحالـة  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون في
القضية و الطرفين معا على نفس المحكمة الإقليمية بمكناس لتنظــر فيـها مـن 

جديد طبق القانون و على المطلوب في النقض بالصائر. 
كما قررت إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمكناس إثر الحكم 

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين الســادة : امحمـد بـن 
ــة  يخلف ، إدريس بنونة ، امحمد عمور ، سالمون بنسباط ، و بمحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.  
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الحكم المـدنـي عدد217 
الصادر في 10 صفر 1388 موافق 8 مايو 1968 
1 ـ وسائل الإثبات - ترجمة الحجة - لا تقوم مقام الأصل. 

ــوع تلقائيـا -  2 ـ وسائل الإثبات - تصفح الرسوم من طرف قضاة الموض
يدخل ذلك في سلطتهم التقديرية. 

3 ـ الحيازة – مدتها. 
اـضي لا  1 ـ إن المعتبر في الحجج المدلى بها هي أصولها لا ترجمتها و أن الق
ــل نـص مـن  يمكنه أن يستند إلى الترجمة وحدها لأن الترجمة إنما هي نق
لغته الأصلية إلى لغة أجنبية و لا يمكنها بأي وجه أن تقــوم مقـام الأصـل 

الذي لا غنى عنه لتقدير قيمة الحجة. 
ــدلى بـها لديـهم و  2 ـ إن قضاة الموضوع لهم الحق في تصفح الرسوم الم
ــو لم يقـع فيـها أي  اختبار صحتها شكلا و موضوعا قبل أن يعملوا بها و ل
ــلطتهم التقديريـة  طعن من لدن المحتج بها عليهم و أن ذلك داخل في س

التي لا تخضع لرقابة الس الأعلى . 
3 ـ من شروط الحيازة أن تطول عشر سنين مع حضور المدعى و ســكوته 

بلا مانع طول المدة المذكورة . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ فاتح يوليوز 1963 من طـرف الحـاج 
ةـ  محمد بن حمادي و من معه بواسطة نائبهم الأستاذ شارل برينو ضد حكم محكم

الاستئناف بالرباط الصادر في 20 أبريل 1963 . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16 أكتوبر 1963 تحت إمضــاء 
الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعــلاه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 22 يناير 1968 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 أبري

 . 1968
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ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص الوسيلة الأولى :  

ــتئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه (محكمة الاس
ــدى  بالرباط 20 أبريل 1963) أن أبا زيد بن الجيلالي طلب بتاريخ 6 دجنبر 1940 ل
قـ  المحافظة العقارية بالدار البيضاء تحت رقم 20.810 تحفيظ أرض فلاحية أطل
عليها اسم "فدان بلعسري" ثم بين سنة 1942 أنه يطلب التحفيظ في اسمــه و في 
ــد بـن  اسم أخيه الجيلالي بن الجيلالي، و بعد وفاة طالب التحفيظ الأول أبى زي
ظـ ، و  الجيلالي قدم ورثته سنة 1952 مطلبا تعديليا قصد متابعة إجراءات التحفي
استدل طالبوا التحفيظ بملكية مؤرخة في 24 دجنـبر 1916 . و بتـاريخ 3 فـبراير 
ــي إلى تحفيـظ  1941 قدم حمادي بن عباس بن إبراهيم تحت رقم 12 مطلبا يرم
ــماة "فـدان بلعسـري" المطلـوب  أرض كشف التحديد أنها تشمل الأرض المس
تحفيظها تحت رقم 20.810 و بعد وفاة حمادي بن عباس تابع ورثته ســنة 1958 
ةـ في  إجراءات التحفيظ لفائدتهم مستدلين بالأخص بملكية في اسم موروثهم مؤرخ
ــة تعـرض ضـد المطلـب الأول  4 ماي 1932 فصار طلب التحفيظ الثاني بمثاب
لتداخل المطلبين و بتاريخ 29 أكتوبر 1960 قضــت المحكمـة الابتدائيـة بـالدار 
ــازة قاطعـة ، و  البيضاء بصحة تعرض ورثة حمادي بن عباس لما أثبتوه من حي
بتاريخ 20 أبريل 1963 ألغت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي و قضــت 
بصحة تعرض ورثة أبي زيد بن الجيلالي و بعدم صحة تعرض ورثة حمــادي بـن 
ــبوه فيـها و أن  عباس و ذلك لأن ترجمة الملكية المدلى بها من طرف هؤلاء مش
ــهادة أحـد  النسخة الرسمية المدلى بها في مرحلة الاستئناف لا تتوفر إلا على ش
ــهم يجـهلون وجـه تملـك  عشر شاهدا و أن ورثة حمادي بن عباس صرحوا أن
ــن شـهود هـؤلاء  موروثهم هل كان على طريق الإرث أم بالشراء و أن شاهدا م
صرح أن حيازتهم التي ترجع إلى سنة 1930 لا يعرف ســببها و أن هـذا اللبـس 
ــا  يعززه كون الملكية المؤرخة في 4 ماي 1932 تشهد ببدء الحيازة سنة 1922 خلاف
للعناصر الأخرى من الملف ، و أنه وقع النزاع في هذه الحيازة بتقـديم شـكوى في 
ةـ  هذا الشأن حسب ما يؤخذ من رسالة 5 دجنبر 1936 و إقامة دعوى لدى المحكم

الشرعية حسب رسالة 7 يونيو 1937 ، كما تؤكد ذلك نتائج البحث . 
ــون  و حيث يعيب طالبوا النقض ورثة حمادي بن عباس على الحكم المطع
ــا يتعلـق بتعليـل  فيه انعدام أو عدم كفاية التعليل و خرق قواعد المسطرة فيم
الأحكام و انعدام الأساس القانوني و ذلك حيث إن الحكم المطعون فيه لم يعمــل 
بالملكية المؤرخ في 27 ذو الحجة 1350 ـ 4 ماي 1932 التي أدلى بها طالبوا النقض 
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لسببين أولهما أن طالب التحفيظ لم يضع بالمحافظة تأييدا لمطلبه إلا ترجمــة 
ــها في  مسترابة لا قيمة لها لتلك الملكية ، و ثانيهما أن نسخة تلك الملكية المدلى ب
ــهودها 11 شـاهدا  الاستئناف غير صحيحة و لا يعتمد عليها كحجة لأن عدد ش

فقط . 
بينما لم تبين المحكمة العلل التي من أجلها اعتبرت الترجمــة مسـترابة و لا 
قيمة لها مع أنها صادرة من المحافظة الشيء الذي يدل على أن موروث طــالبي 

النقض كان أودع الأصل بالمحافظة .   
و بينما أن قضاة الاستئناف اعتبروا أن نســخة الملكيـة المـدلى بـها غـير 
ــن  صحيحة لاشتمالها على أحد عشر شاهدا فقط مع أن هذه الوسيلة ليست م
قبيل النظام العام و لم يثرها المستأنفون و أن الترجمة الصادرة مــن المحافظـة 

العقارية تنص بالعكس من ذلك على أن شهود الملكية اثنا عشر شاهدا . 
ــي أصولهـا لا ترجمتـها و أن  لكن حيث إن المعتبر في الحجج المدلى بها ه
هـ  القاضي لا يمكنه أن يستند إلى الترجمة وحدها لأن الترجمة إنما هي نقل من لغت
الأصلية إلى لغة أجنبية و لا يمكنها بأي وجه أن تقوم مقام الأصل الــذي لا غـنى 
ــا اعتـبروا أن  عنه لتقدير قيمة الحجة فكان قضاة الاستئناف على صواب حينم
ــم أنـها  الترجمة المدلى بها لا قيمة لها كحجة لأنها مجردة عن الأصل و أما قوله
ــدح في بـاقي  مسترابة بدون أن يبينوا أسباب الاسترابة فإنما ذلك علة زائدة لا تق

التعليل. 
ــهم و  و حيث إن قضاة الموضوع لهم الحق في تصفح الرسوم المدلى بها لدي
دـى  اختبار صحتها شكلا و موضوعا قبل أن يعملوا بها و لو لم يقع أي طعن من ل
المحتج بها عليهم و أن ذلك داخل في سلطتهم التقديرية التي لا تخضــع لرقابـة 
اـس  الس فإن الحكم المطعون فيه مشتمل على التعليل الكافي و مبني على أس

قانوني . 
لذلك فان الوجه الأول بفرعيه لا يمكن اعتباره. 

وفيما يخـص الوجه الثانـي المستدل بـه :  
ــازة  حيث يعيب طالبوا النقض على الحكم المطعون فيه خرقه قواعد الحي
ــى الأقـل عـدم  القاطعة للخصام المقررة في الشريعة الإسلامية و انعدام أو عل
ــاس القـانوني و  كفاية التعليل و تحريف العناصر المهمة في الملف و انعدام الأس
مـ 20.810  ذلك عندما لاحظ الحكم المطعون فيه أن موروث طالبي التحفيظ برق
حرف الكاف كان حائزا لقطعة النزاع قبل حيازتها من طــرف مـوروث طـالبي 
ــروف  النقض و حدد تحكما في سنة 1930 تاريخ حيازة هذا الأخير و صرح بأن ظ
ــتي أدلى بـها و الـذي  حيازته يشوبها التباس و أن هذا الالتباس تؤكده الملكية ال
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اـلبي  يحدد شهودها مبدأ حيازته قبل التاريخ المشار له و عندما اعتبر أيضا أن ط
التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف قطعوا بصفحة مجدية مفعول هذه الحيــازة 

قبل أن يمر عليها عشر سنين.  
ــد مبـدأ حيـازة  في حين من جهة أنه ليس في عناصر البحث ما يبيح تحدي
ــير و أن  موروث الطالبين في سنة 1930 و الحالة أنهم يعتبرونها أقدم من ذلك بكث

خصومهم أنفسهم يعترفون بأنها ترجع إلى سنة 1928 . 
ــأن  و في حين من جهة أخرى فضلا عن كون عناصر البحث لا تبيح القول ب
حيازة موروث طالبي النقض وقعت في ظروف ملتبسة ـ و ذلــك شـيء يقـرره 
اـي 1932 لا  الحكم بدون بيان لأسباب ذلك ـ فإن مضمون الملكية المؤرخة في 4 م
يؤكد التباس ظروف الحيازة المزعوم بل على العكس من ذلك يبين أمد الحيــازة 
المنسوبة إلى موروث طالبي النقض بصفة مدققة حيث يرجعــها إلى سـنة 1922 
ــيرا في حـين أن  بينما البحث عجز عن تحديد أمد الحيازة بصفة صحيحة و أخ
رسائل موجهة من سلطات عسكرية إلى سلطات إدارية و هي كل مــا أدلى بـه 
ــن أن يشـكل  طالبوا التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف في هذا المضمار لا يمك
ــى أن طـالبي  وحدها أفعالا قاطعة للحيازة باعتبار أنه لا يوجد بالملف دليل عل
اـل  التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف أدلوا بوثيقة صحيحة يؤخذ منها تقييد مق
ــازة مـوروث طـالبي النقـض و  من طرفهم لدى القاضي قبل أن يمر على حي

حيازتهم بعده أمد يمكنهم من الاستظهار بها. 
لكن حيث إن من شروط الحيازة أن تطول عشر سنين مع حضور المدعــى 
اـء  وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة و حيث إن المحكمة اعتمدت على ما ج
ــظ سـابقة لحيـازة مـوروث  في البحث لإثبات أن حيازة موروث طالبي التحفي
نـة 1930  طالبي النقض و أن حيازة هذا الأخير ابتدأت حوالي سنة 1930 ـ لا في س
كما ورد في الوجه المستدل به ـ أي بعدها أو قبلها بمدة يسيرة كالسنة والســنتين 

 .
ــم 20.810 حـرف الكـاف و كذلـك  و حيث إن ممثل طالبي التحفيظ برق
ضـ  الشهود صرحوا أثناء البحث فيما يرجع لابتداء أمد حيازة موروث طالبي النق
ــلطة في ذلـك أن  تصريحات أخذت منها محكمة الاستئناف بما لها من كامل الس

حيازة ابتدأت حوالي سنة 1930 . 
رـف  و حيث إن قضاة الاستئناف اعتبروا أن طالبي التحفيظ برقم 20.810 ح
ــأنها  الكاف قطعوا مفعول تلك الحيازة بعدم سكوتهم عليها إذ أثاروا نزاعا في ش
ــر  بالشكاية لدى القائد و لدى القاضي خلال سنتي 1936 ـ 1937 أي داخل العش
سنين و أن قضاة الاستئناف استندوا في تقرير ذلك إلى ما ورد في الرسائل المــدلى 
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ــامل السـلطة  بها و إلى ما قاله الشهود أثناء البحث مقدرين لذلك بما لهم من ك
أيضا . 

ــألة تتعلـق بمحـض  و حيث إن وصفهم للحيازة بأنها مشوبة بالالتباس مس
ــنى عـن  الواقع الذي لا رقابة للمجلس عليه على أن قضاة الموضوع كانوا في غ

ذلك ما دام أنهم قرروا أن قطع الحيازة وقع خلال العشر سنين . 
و حيث إن قضاة الاستئناف باستنادهم على ما ذكــر أعـلاه و المضمـن في 
أسباب الحكم المطعون فيه عللوا حكمهم تعليلا كافيا و طبقوا قواعــد الحيـازة 
وـل  تطبيقا سالما الشيء الذي يجعل الوجه المستدل به في فروعه الثلاثة غير مقب

في بعضه و غير مرتكز على أساس في البعض الآخر . 

لهذه   الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على أصحابه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد بـن  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني  و المستشارين السادة : امحم
ــة  يخلف ، إدريس بنونة ، امحمد عمور ، سالمون بنسباط ، و بمحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.  
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الحكم المـدنـي عدد221 
الصادر في 10 صفر 1388 موافق 8 مايو 1968 

1 ـ أملاك جماعية - عدم إمكان حيازتها أو تفويتها. 
2 ـ تعليل - وجوب بيان العناصر المستنتج منها الطــابع الجمـاعي لأرض 

النزاع. 
ــهيري 27 أبريـل 1919 و 14 غشـت 1945 علـى أن  1 ـ تنص مقتضيات ظ

الأملاك الجماعية لا تحاز و لا تفوت . 
ــتنتجوا منـها الطـابع  2 ـ على قضاة الموضوع أن يبينوا العناصر التي اس
ــة  الجماعي للأرض المتنازع في شأنها حتى يمكنوا الس الأعلى من مراقب

صحة الوصف الذي اعتمدوه و مشروعية النتائج المستخلصة من ذلك . 
باسم جلالة الملك 

ــلال بـن  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9 أبريل 1965 من طرف ع
ــم محكمـة  سلام بن بلال و من معه بواسطة نائبهم الأستاذ باوليني بول ضد حك

الاستئناف بالرباط الصادر في 23 يناير 1965. 
و بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثــاني ربيـع 

الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 12 فبراير 1968 . 

ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 أبري
 . 1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يخص الوسيلة الثانية : 

بناء على أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا. 
و حيث يتضح من أوراق الملــف و مـن الحكـم المطعـون فيـه (محكمـة 
الاستئناف بالرباط 25 يناير 1965) أن جماعة تدرارة طلبــت لـدى المحافظـة 
ــت رقـم 17.775 تحفيـظ أرض فلاحيـة  العقارية بمراكش في 19 يناير 1957 تح
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أطلقت عليها اسم "بلدة الغابة لتدرارة 2" و بتاريخ 28 يناير 1958 طلب عمر بـن 
ــهم  سالم بن بلال و من معه تحفيظ نفس الأرض تحت اسم "الغابة" و حاز مطلب
ــرا لتداخـل المطلبـين و  رقم 18.180 و أصبح يعارض المطلب رقم 17.775 نظ
ــر السـكتاني  استدل المتعرضون رقم 18.180 برسم شراء من القائد محمد بن عم
ــه 1964 بصحـة  بتاريخ 20 ماي 56 فقضت المحكمة الابتدائية بمراكش في 8 يوني
ــادرة في 13 مـارس 1954  تعرض المطلب رقم 18.180 مرتكزة على الرسالة الص
ــا  عن مصلحة الجماعات في وزارة الداخلية و التي تثبت أن هذه المصلحة بعدم
ــائع  لاحظت أن جماعة تدرارة طالبة التحفيظ أهدت هذه الأرض سنة 1942 لب
ــة  المتعرضين قررت أن لا مصلحة في الرجوع عن هذا التخلي من طرف الجماع
ــنين و بتـاريخ 23 ينـاير 1965 قضـت محكمـة  الذي يرجع تاريخه إلى عشر س
الاستئناف بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي كما قضت بصحــة تعـرض جماعـة 
ــرف هـذه  تدرارة الناتج عن تداخل مطلب التحفيظ رقم 17.775 المودع من ط
ــل أرض  الجماعة و مطلب التحفيظ رقم 18.180 مصرحة أنه من الثابت أن أص
النزاع جماعي كما أن طبيعتها جماعية أيضا و أن تعليل القضــاة الأولـين فيمـا 
هـيري 27  يخص الهبة المقدمة من الجماعة للقائد السكتاني مخالف لمقتضيات ظ
ــلاك الجماعيـة لا تحـاز و لا  أبريل 1919 و 14 غشت 1945 الناصة على أن الأم

تفوت . 
و حيث يعيب طالبوا النقض عمر بن سالم بن بلال و من معه على الحكــم 
المطلوب نقضه كونه اقتصر على التصريح بأن أرض الــنزاع جماعيـة دون أن 

يبين المبرر لهذا الوصف . 
ــتنتجاتهم  و حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين نازعوا في مس

المودعة في 9 نونبر 1964 في كون الأرض المدعى فيها تكون أرضا جماعية . 
و حيث أنه كان على قضاة الاستئناف ـ نظرا للنزاع القائم فيما يخص هذه 
ــاعي  النقطة بين المتداعين ـ أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجم
ــى مـن مراقبـة  لهذه الأرض و بما أنهم لم يفعلوا فإنهم لم يمكنوا الس الأعل

صحة الوصف الذي اعتمدوه و مشروعية النتائج المستخلصة من ذلك. 

لهذه  الأسباب 
ــى  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية عل
محكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيها من جديد طبق القانون و على المطلوبـة في 

النقض بالصائر. 
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ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك
المطعون فيه أو بطرته . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين الســادة : امحمـد بـن 
ــة  يخلف ، إدريس بنونة ، امحمد عمور ، سالمون بنسباط ، و بمحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.  
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الحكم الشرعـي عدد4 
الصادر في 20 رجب 1387 موافق 24 أكتوبر 1967 

تشكيل هيئة حاكمة :  
ـ الهيئة التي ناقشت القضية هي التي تصدر حكمها.  

ــة غـير الـتي ناقشـته و اكتفـت  ـ الحكم المطلوب نقضه صدر من هيئ
بالاطلاع على تقرير العضو المقرر و في ذلــك إخـلال بقواعـد المسـطرة 

الجارية. 
باسم جلالة الملك 

ةـ  بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمته لكتابة ضبط المحكمة الإقليمي
ــت محمـد أغـربي بواسـطة  بمكناس بتاريـخ 30 / 6 / 1966 السيدة فاطمة بن
دـد 267  محاميها الأستاذ عبد الكريم بن جلول التويمي طعنا في الحكم الاستئنافي ع
/ 4053 وتاريخ 12 / 5 / 1966 الصادر من المحكمة الإقليمية بمكناس في الزوجيـة 

و المتضمن إلغاء الحكم الابتدائي.   
اـريخ 27 / 5  و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 1701 و ت

 .1966 /
و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة مــن طـرف المحـامي 

المذكور. 
و بعد النداء على نائب طالبة النقض و عدم حضوره. 

ىـ  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد بن سودة الذي تل
بالجلسة العلنية . 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
مـن حيث الشكل :  

ــوم 12 ـ 5  حيث ثبت رفع طالبة النقض بالحكم المطعون فيه الصادر في ي
ـ 1966 طلبها بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف المحامي الأســتاذ عبـد 
الكريم بن جلون التويمي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في يــوم 30 – 6 ـ 
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ــة القضائيـة في يـوم 27 ـ 5 ـ 1966 فكـان الطلـب  1966 و أدت عنه الوجيب
ــيس الـس  مستوفيا لمقتضيات الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأس
الأعلى المؤرخ في ثاني ربيع النبوي 1377 موافق 27 شــتنبر 1957 ـ و لـذا فـهو 

مقبول شكلا . 
من حيث الموضوع : 

فيما يتعلق بما استدلت به الطالبة . 
حيث يتلخص من عناصر الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة بنت محمد 
ــها  أغربي ادعت على زوجها السيد عبد السلام بن عبد الرحمان يدعى موكة بأن
ــها و يذيقـها أنـواع  متزوجة به و لها معه عدة أولاد و منذ 5 أعوام و هو ينكل ب
ىـ  المكر و الضرر و قد تكررت بينهما الدعاوى فضلا عن عدم الإنفاق عليها و عل
أولادها طالبة منه تطليقها و بعد جواب المدعى عليه بإنكار الضــرر و الإسـاءة 
اـ و  أدلت المدعية بموجب عدد 264 فعرض على المدعى عليه فلم يبد فيه مطعن

بعد الإعذار الأخير و الجواب عنه بالنفي. 
أصدر قاضي النازلة حكمه بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلقـة 

واحدة بائنة . 
ــه و علـى الفصـل 56 مـن مدونـة الأحـوال  بناء على الموجب المدلى ب
ــأن  الشخصية .. و استأنفه وكيل المدعى عليه شقيقه حمادي قائلا في استئنافه ب
ــجن  الحكم بالطلاق لا يرتضيه لأن لأخيه ستة من الأولاد و لأنه حكم عليها بالس
مرتين لأجل الرجوع إلى زوجها جالسة مع زوج أمها على وجه غــير مشـروع و 
ةـ  أدلى وكيلها بموجب ضرر عدد 176 مستفسر فطعن فيه وكيل المستأنف بالقراب
ــا و عـدم  و الصحبة و صغر السن و عرفته المحكمة بأن حجته ناقصة لإجماله
ــل المسـتأنف  البيان فأدلى وكيلها بلفيفية شاهدة بالضرر عدد 77 فعارضها وكي
ــت دعـواه  بلفيفية عدد 76 تضمنت معرفة شهودها للزوج و شهادتهم بأنه اتصل
ــة ـ 64.145  مع زوجه فاطمة مدة من 5 أعوام كما أدلى بنسخة من حكم في قضي
ــم  في طلب رجوعها لمحله لأنه رفعها إلى المحاكم و لا زالت ممتنعة و لسبق حك
ــطرة التنفيـذ و  بالرجوع صدر الحكم في هذه القضية بإلغائها و له أن يتابع مس

بعد الإعذار للطرفين و الجواب بالنفي. 
وـن  حكم قسم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي لبنائه على حجة مجملة و لك
المدلى به بعد كذلك و لظهور أن المدة التي ادعت المدعية فيها الضــرر كلـها 
ــاوى ـ و الحكـم  كانت خارجة من تحت يده ممتنعة عن الرجوع إليه رغم الدع

عليها بالرجوع فكيف يتحقق ضرر بها و الحالة ما ذكر أنه لبعيد جدا . 
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و حيث إن طالبة النقض تطعن في الحكم الاستئنافي بما في الفرع الأول مــن 
السبب الثاني من أن قواعد المسطرة تقضي بأن الهيئة التي ناقشت القضية هـي 
ــن هيئـة غـير الـتي  التي تصدر حكمها غير أن الحكم المطلوب نقضه صدر م
كـ  ناقشته و اكتفت بالإطلاع على تقرير العضو المقرر دون مراجعة ما تم قبل ذل

من الإجراءات فيكون الحكم قد أخل بالقواعد الجوهرية لقانون المسطرة . 
ــس الأعلـى  بناء على الفقرة الثانية من الفصل 13 من ظهير تأسيس ال

المؤرخ بـ2 ربيع الأول عام 1377 الموافق 27 شتنبر 1957 . 
ةـ  حيث يتجلى من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على (و بعد إخراج القضي
ــة)  من المداولة لتعذر الهيئة السالفة و بعد الإطلاع على نظرية العضو و المداول
ــتي يجـب أن تسـلكها  دون أن يتضمن بكيفية واضحة بقية المسطرة المتبعة ال
ــن اطلاعـها علـى  الهيئة الثانية التي خلفت الأولى زيادة على ما صرحت به م
ــذر ممارسـة مراقبـة الـس  نظرية المقرر و المداولة الأمر الذي أدى إلى تع
اـلي  الأعلى لما اتخذته الهيئة الحاكمة من إجراء نتج عنه حكمها بما ذكر و أدى بالت

إلى الإخلال بقواعد المسطرة الجارية . 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الأسباب المستدل بها 

تـئناف  قضى الس الأعلى بنقض الحكم عدد 267 الصادر عن قسم الاس
بإقليمية مكناس بتاريخ 12 مايه 1966 ـ و بإحالة القضية و طــرفي الـنزاع علـى 

إقليمية فاس لتبت فيها من جديد و على المطلوب في النقض بالصائر . 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمكناس إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الألغي و المستشارين محمد بــن سـودة ، عمـر 
العراقي ، محمد اللبادي ، محمد بن الطيب العلوي ، و بمحضــر ممثـل النيابـة 
يـد  العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط الس

أبي بكر القادري. 



 

ص 42مجلة  قضاء  الس  الأعلى   -   الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  1 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

الحكم الشرعي عدد7 
الصادر في 20 رجب 1387 موافق 24 أكتوبر 1967 

استئناف : خطأ مادي  
ـ ما جاء في طالعة الحكم الابتدائي المستأنف من أن تاريخـه 3 ـ 6 ـ 1965 
ينـ  خطأ مادي انكشف بسببه بناء حكم قسم الاستئناف على غير أساس فتع

نقضه.  
باسم جلالة  الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليميــة 
ــطة  بالبيضاء بتاريخ 18/ 7 / 1966 السيد التهامي بن علي الزياني المديوني بواس
ــا في الحكـم الاسـتئنافي عـدد  وكيله العدلي السيد محمد بن علي الدكالي طعن
أـن  8493/56 و تاريخ  28 / 1 / 1966 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيضاء في ش

حضانة و المبلغ في 21 / 5 / 1966 و المتضمن الحكم بإلغاء الاستئناف.   
اـريخ 18 / 7  و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 2.847 و ت

 .1966 /
و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبة في النقض السـيدة الزهـراء 
ــزاوي  بنت بوشعيب المزمزية بواسطة وكيلها العدلي السيد محمد بن الفقيه الحم

جوابا عن العريضة المذكورة. 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 

ــذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عمر العراقي ال
بالجلسة العلنية.  

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
من حيث  الشكل : 

ــون فيـه في يـوم 21 ـ 5 ـ  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطع
يـد  1966 فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي الس
ــس الأعلـى في يـوم 18– 7 ـ  محمد بن علي الدكالي المقبول للترافع أمام ال



 

ص 43مجلة  قضاء  الس  الأعلى   -   الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  1 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

1966 و أدى عنه الوجيبة القضائيـة في نفـس اليـوم فكـان الطلـب مسـتوفيا 
ــيس الـس الأعلـى  لمقتضيات الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأس
كـلا  المؤرخ في ثاني ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنبر 1957 ـ و لذا فهو مقبول ش

 .
و من حيث الموضوع :  

في شأن السبب الذي ذكره طالب النقــض مـن البحـث في علـة الحكـم 
المطلوب نقضه الخ . 

ــس  بناء على البند الخامس من الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس ال
ــاز  الأعلى المؤرخ في ثاني ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957 عدم ارتك

الحكم على أساس قانوني . 
ــاة  بناء على الفصل 21 من ظهير إعادة تنظيم المسطرة المتبعة لدى القض
ــذي ينـص  المؤرخ ب 23 جمادى الأولى عام 1376 موافق 16 دجنبر سنة 1957 ال

على أن أجل طلب الاستئناف ثلاثون يوما من يوم الإعلام بالحكم . 
و بناء على أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه . 

دـم  و حيث أفاد الحكم المطلوب نقضه أن قسم الاستئناف بالبيضاء حكم بع
ــم عـدد 65/2003 في القضيـة المدنيـة  قبول استئناف المستأنف التهامي للحك
ــم  المقدم بتاريخ 9 نونبر سنة 1965 و المؤدى عنه في غده نظرا لكون تاريخ الحك
ــل  المستأنف مع الإعلام به وقعا بتاريخ 3 يونيه 1965 الذي ترتب عنه فوات الأج

القانوني الذي هو شهر واحد من يوم الإعلام بالحكم . 
ــوم  و حيث إن طالب النقض طعن في الحكم المشار إليه بأن القضية المحك
ــاريخ 3 نونـبر 1965 و  فيها سجلت بتاريخ 7 يوليوز 1965 وآخر استجواب فيها بت

تاريخ الحكم لا يتقدم على تاريخ التسجيل و الاستجواب . 
ــم الابتدائـي المسـتأنف  و حيث يتجلى من أوراق الملف و من نسخة الحك
المؤرخ بتاريخ 3 يونيه 1965 أن القضية المحكوم فيها سجلت بتــاريخ 7 يوليـوز 
ــابع يوليـوز 1965 تحـت  1965 إذ جاء فيه و بناء على المقال المسجل بتاريخ س
ــا بتـاريخ 27 شـتنبر 1965 و  عدد 2003 و أن قاضي النازلة له استجوابان أولهم
ــه و كلاهمـا بإمضـاء  ثانيهما بثالث نونبر 1965 و فيه وقع الإعذار الأخير و جواب
اـل  القاضي و كاتب الضبط كما يتجلى من تقرير المقرر لدى قسم الاستئناف إذ ق
ــهت الدعـوى  بعد حكايته لتاريخ المقال و ذكر المستأنفين في 7 يوليوز 1965 وج
ــة  الزهرة بنت بوشعيب على المدعى عليه التهامي المذكور الأمر الذي يدل دلال
واضحة على أن ما جاء في طالعة الحكم الابتدائي المستأنف من أن تاريخه 3 ـ 6 



 

ص 44مجلة  قضاء  الس  الأعلى   -   الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  1 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــم علـى تقييـد المقـال و تـاريخ  ـ 1965 خطأ مادي إذ لا يتصور سبقية الحك
ــتئناف علـى  الاستجواب و الإعذار النهائي و انكشف بسببه بناء حكم قسم الاس

غير أساس مما يتعين منه نقضه و إبطاله . 

من  أجله 
ــدد 8493  قضى الس الأعلى بنقض حكم قسم الاستئناف بالبيضاء ع
ــين علـى نفـس  / 56/ 66 المـــؤرخ 28/ 1/ 1966 و بإحالة القضية و الطرف
ــهيأة أخـرى غـير الأولى و بتحمـل  المحكمة المصدرة له لتبت فيها من جديد ب

المطلوبة في النقض بالصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالبيضاء إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــر العراقـي ، محمـد  السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الألغي و المستشارين عم
اللبادي ، محمد بن سودة ، محمد بن الطيب العلوي ، و بمحضــر ممثـل النيابـة 
يـد  العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط الس

أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد8 
الصادر في 20 رجب 1387 موافق 24 أكتوبر 1967 

استئناف : لا ينظر إلا فيما استأنف لديه.  
ـ لا ينظر الاستئناف إلا فيما استأنف لديه و لا يبطل الحكم الابتدائي المســتأنف 

كلا أو بعضا إلا لصالح المستأنف لا ضده .   

باسم جلالـة  الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض لذي قدمته لكتابة ضبط المحكمة الإقليميـة 
ــيدة فاطمـة بنـت مبـارك بـن بوشـعيب  بالبيضاء بتاريـخ 6/30/ 1966 الس
اـ في  البوعزيزية و من معها بواسطة وكيلهم العدلي السيد عبد الجليل العلمي طعن
ــة  الحكم الاستئنافي عدد 437 / 3847 و تاريخ 27 / 4 / 1963 الصادر من المحكم
ــين و فاطنـة ابـني  الإقليمية بالبيضاء في شأن عقار و المتضمن استحقاق الحس
اـضي في  الحبيب المطلوبين في النقض للمدعى فيه بدون يمين تصحيحا لحكم الق

غير اليمين و نقضا له فيما يرجع لليمين الخ .    
اـريخ 30 / 6  و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 2603 و ت

 . 1966 /
و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور و على مذكرة الجواب الــواردة مـن المطلوبـين في النقـض السـيدين 
اـ  الحسين و فاطنة ابني الحبيب بواسطة محاميهما الأستاذ إدريس المراكشي جواب

عن العريضة المذكورة . 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 

ــذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عمر العراقي ال
بالجلسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
مـن حيـث الشكل :  

ــه باعـتراف محاميـها  حيث ثبت إعلام طالبة النقض بالحكم المطعون في
ــها بواسـطة  بالطور الاستئنافي عمر الإدريسي في يوم 5 / 5 / 1966 فقدمت طلب
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عريضة كتابية من طرف الوكيل العدلي السيد عبــد الجليـل العلمـي المقبـول 
ةـ  للترافع أمام الس الأعلى في يوم 30 / 6 / 1966 و أدت عنه الوجيبة القضائي
ــاني عشـر  في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلين الثامن و الث
من ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ في ثاني ربيــع النبـوي 1377 موافـق 27 

شتنبر 1957 و لذا فهو مقبول شكلا . 
و من حيث الموضوع : 

فيما يتعلق بالسببين الأولين المستدل بهما طالبة النقض من عــدم اسـتماع 
اـ  قسم الاستئناف إلى المستأنفة و عدم سؤالها عن سبب استئنافها و وجهة نظره

و من عدم توصلها بأي استدعاء لحضور جلسة الحكم ليقع الإستماع إليها . 
بـ  و حيث إن القضية تتلخص في طلب الأخوين الحسين و فاطنة ابني الحبي
ــن  بن العربي البوعزيزي من فاطمة بنت مبارك بن بوشعيب البوعزيزي النائبة ع
دـيم  نفسها و عن بنتيها محجورتيها يزة و حليمة ابنتي الفقيه المصدق المنديل بتق
ــن  1573 شرعي أن تمكنهما من العقار المتخلف عن والدتهما الغالية بنت محمد ب
ــام  أبركة المبين بالمقال اسما و حدودا و مساحة و قيمة الذي ترامت عليه منذ ع
ــد  1368 مع غلته مدة الترامي إلى تاريخه مع صائر الدعوى و في حكم القاضي بع
إدلاء المدعيين بلفيفية بثبوت رشدهما عدد 821 و نسخة من رسم التقديم عــدد 
هـما و  1083 و بالتعريف به و بلفيفية مستفسرة تثبت ملكية والدتهما و بإراثة والدت
ــليم  جواب المدعى عليها بالحوز و الملك و ابنتيها محجورتيها و امتناعها من تس
ــد الإعـذار النـهائي  الملكية و معارضتها بإفتاء و إسناد النظر و نفي الحجة بع
باستحقاق المدعيين المدعى فيه المحدد في المقال من يد المدعــى عليـها عـن 
نفسها و بصفتها مقدمة على محجورتيها بنتيــها المذكورتـين و عليـهما بيمـين 
الاستحقاق على كون المدعى فيه لم يخرج عن ملكهما بناقل شــرعي و بإلغـاء 
دعواهما فيما يخص الغلة المدعى بها عن المدة المشار لهــا و بإحالتـها علـى 
ــين  المحكمة المختصة و على المدعى عليها بالصائر معللا حكمه بتوافق الخصم
رـدة لا  في الحدود و عجز المدعى عليها عن إثبات ما كلفت به و بأن الحيازة ا
ــن اختصاصـات محـاكم  تفيد مع وجود الحجة المشار لها و بأن الغلة ليست م
ــه لقسـم الاسـتئناف و في  القضاة و في استئناف المدعى عليها الحكم المشار إلي
ــن بـدون  تبني الاستئناف لحكم القاضي من استحقاق المدعيين للمدعي فيه لك
يمين تلزمهما في ذلك نقضا لحكم القاضي فيما يرجع إليها و بتحمــل الطرفـين 
ــها  الصائر معللا حكمه بأن المدعيين أدليا بما يثبت أنه حين ترامت المدعى علي
على المدعى فيه كان المدعيان صغيرين و أن خالتهما طــامو بنـت محمـد بـن 
امبيركة قامت على المدعى عليها فاطمة بنت مبارك و أجــرت معـها نزاعـا في 
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اـبت  المدعى فيه و على أن العمل على أنه لا يمين في استحقاق الأصول و حيث ع
الطالبة على الحكم الاستئنافي ما سطر صدره. 

ــن عنـاصر الملـف أن  حيث يتضح من نسخة الحكم المطلوب نقضه و م
ــها تسـتأنف جميـع  الطالبة بينت في ورقة طلب استئنافها الموضوعة بالملف أن
ــح منـه أنـها اسـتدعيت  فصول المقال لعدم اقتناعها بحكم القاضي كما يتض
للجلسة التنقلية المنعقدة بمحكمة الجديدة ثلاث مــرات و لم تحضـر ذكـر في 
ــذا فـإن السـببين المذكوريـن لا  أحدها عدم العثور عليها كما يستفاد منه و ل

يستندان على أساس . 
وفيمــا  يتعـلـق  بالوسيلـة  الرابعـة  و الخامسـة من كون الحكـم 
المطلوب نقضه لم يتعرض لرد الإفتاء المدلى به من الطالبــة لا بـالتصحيح و لا 
ــير  بالإبطال و ذلك بمثابة عدم التعرض لرد وسائل الدفاع و بسببه كان الحكم غ
ــم القـاضي  مرتكز على أساس ، و من كونه استند إلى حيثيات غير حيثيات حك
ةـ  دون تعرض لحيثيات القاضي لا بالتبني و لا بالتعرض وقد ركز حكمه على حج

لم تتناولها المناقشة و لم تطرح على بساط البحث . 
ــذي أدلـت بـه  حيث إن نسخة الحكم تدل دلالة صريحة على أن الإفتاء ال
ــع  طالبة النقض عورض بإفتاء آخر بعد الإعذار و كلاهما يتناول مقال المدعى م
ــة  ملكيته و على أن قسم الاستئناف قد تبنى حكم القاضي بمقتضى حكمه بصح
ــم الاسـتئناف ركـز  و حيث إن طالبة النقض لم تبين الحجة التي ذكرت أن قس
ــذي  حكمه عليها و لم تتناولها المناقشة و لم تطرح على بساط البحث الشيء ال

بقي معه هذا السبب غير واضح فالسببان المذكوران عديما الجدوى . 
أمـا فيمـا يتعلق  بالوسيلـة الثالثـة من كون قسـم الاسـتئناف حكـم 
بإبطال اليمين التي وجهها القاضي على المحكوم لهما رغم أنهما لم يستأنفا الخ . 
بناء على الفقرة الثانية من الفصل الخامس و العشرين مــن ظـهير إعـادة 
تنظيم المسطرة المتبعة لدى محاكم القضاة حيث يتجلى مــن نسـخة الحكـم 
ــا)  المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى حكم على المدعيين (المستأنف ضدهم
ــا ..  بيمين الاستحقاق .. و أنهما لم يستأنفا هذه اليمين المحكوم بها عليهما ابتدائي
و أن قسم الاستئناف نقض حكم القاضي في خصوصها و حكم بأن لا يمين عليهما 
.. و الحالة أنهما لم يستأنفاها و قسم الاستئناف حسب الفصل المومإ إليه أعــلاه 
لا ينظر إلا فيما استؤنف لديه و لا يبطل الحكم الابتدائي المستأنف كلا أو بعضــا 
ــتئناف الفصـل المذكـور في  إلا لصالح المستأنف لا ضده بذلك خرق قسم الاس

خصوص تلك اليمين مما استوجب نقضه نقضا جزئيا في فصل اليمين لا غير. 
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من  أجله 
قضى الس الأعلى بنقض الحكــم المطعـون فيـه نقضـا جزئيـا في 
ــداه .. و بإحالـة  خصوص فصل اليمين المذكورة و برفض طلب النقض فيما ع
رـر  الجزء المنقوض على نفس المحكمة المصدرة له لتجريها بهيئة أخرى وفق المق

و بالصائر على الطرفين معا مناصفة بينهما. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالبيضاء إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــر العراقـي ، محمـد  السادة الرئيس رضا االله إبراهيم الألغي و المستشارين عم
ــوي ، و بمحضـر ممثـل النيابـة  اللبادي ، محمد بنسودة ، محمد بن الطيب العل
يـد  العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط الس

أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعـي عـدد23 
الصادر في 27 رجب 1387 موافق 31 أكتوبر 1967 

نسب : وسائل إثباتــه.  
ـ الوسائل التي يثبت بها نسب الولد ثلاث : الفراش و الإقرار و البينة. 

ـ الفراش في الزوجية إنما يثبت بالعقد بشرط إمكان الدخول.  
ـ الشبهة التي يثبت بها النسب إما شبهة الملك و إما شــبهة العقـد و إمـا 

شبهة الفعل .  
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليميــة 
ــن إدريـس بـن محمـد الـودي  بالبيضاء بتاريـخ25 / 5 / 1965 السيد محمد ب
ــدد  بواسطة وكيله العدلي السيد عبد الجليل العلمي طعنا في الحكم الاستئنافي ع
ــاء في  5502/1080 و تاريخ 30 / 11 / 1964 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيض
شأن نفقة و المبلغ في 29 / 3 / 1965 و المتضمـن عـدم ثبـوت الزوجيـة بـين 
ــب الولـد سـعيد  الطرفين و عدم استحقاقها ما تطلبه من نفقتها و بلحوق نس

بالمدعى عليه طالب النقض الخ .  
ــاريخ 25  و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 821.562 و ت

 . 1965 / 5 /
و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
ــيدة عائشـة  المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبة في النقض الس
ــاصي جوابـا عـن  بنت فضول بواسطة وكيلها العدلي السيد محمد يس الاخص

العريضة المذكورة . 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 

ــوت الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رشيد المصل
تلي بالجلسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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مـن حيث الشكـل :  
ــون فيـه في يـوم 29 / 3 /   حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطع
يـد  1965 فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي الس
عبد الجليل العلمي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في يوم 25 / 2 / 1965 و 
أدى عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلــب مسـتوفيا لمقتضيـات 
ــؤرخ في ثـاني  الفصلين الثامن والثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى الم

ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنبر 1957 و لذا فهو مقبول شكلا . 
و من حيث الموضوع :  

 فيما يتعلق بالسبب الثاني المستدل به من طرف طالب النقض. 
ــف أن عائشـة بنـت فضـول  حيث يستخلص من الحكم و من أوراق المل
ــت في 5 يوليـوز  بعرصة فتحات الزنقة 3 رقم 87 المقاطعة الثانية بالبيضاء طلب
ــالمعرض الـدولي المسـتخدم  سنة 1963 الحكم على محمد بن إدريس الساكن ب

بالأمن الوطني :  
1) بأدائه لها و لابنه منها سعيد نفقتهما من فاتح يبراير 1961- 3 دراهم يوميا 

 .
2) أن يجعل رسم نكاح شرعي بينهما ليثبت لهما الزواج . 

3) أن يحسن معاشرتها.  
ــه غيابيـا  4) بالكسوة و الغطاء والفراش بما تقدره المحكمة و حكم لها علي
قاضي النازلة بذلك كله و استأنفه المحكوم عليه و أجــاب نائبـه السـيد عبـد 
الكريم الطهاري عن جميع فصول المقال بما فيها الزوجية و الولد بالإنكار ذاكــرا 
أنه سبق لها أن قيدت دعوى تحت عدد 6.352 بمنوبه و عجزت عن رسم النكــاح 
اـ  فحكم بإلغاء دعواها زيادة عن كون المدة المطلوبة في المقال السابق مناقضة لم
ــدار البيضـاء لأنـه موظـف و أدلى نـائب  بالمقال الحالي و أنه لم يغب عن ال
ةـ  المستأنف ضدها السيد عبد الكريم برادة بلفيف عدد 335 شاهد بثبوت الزوجي
ــع  بينهما و اتصالها نحو ثلاث سنين بل نحو أربع سنين سلفت عن تاريخ 26 ربي
الأول عام 1384 موافق 5 غشت 1964 بولي وصداق و أنــه كـان خـلال المـدة 
يحوزها بحوز الزوجات الشرعيات و لا يعلمون أن الزوجية انفصلت بينــهما إلى 
الآن الخ .. قدح فيه نائب المستأنف بأن الولي و الصداق مجـهولان و بـاضطراب 
هـ  شهوده في مدة الزوجية و بتناقض شهادتهم بأن المدعية في حوز الزوج إلى تاريخ
مع ما بمقالها المتضمن أنه تخلد بذمته سنتان و نصف قبل تاريخ المقال و بــأن 
مـ  الحكم السابق بإلغاء دعواها لم يحتفظ لها بحق تقييد دعوى جديدة و قرر قس
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الاستئناف أن المدعية ذكرت في مقالها أن المدعى عليه تغيب عنها ثلاث سنوات 
ــازة الأزواج في المـدة  و أدلت بموجب الزوجية المصرح فيه بأنه كان يحوزها بحي
هـا و  التي ادعت بمقالها أنه تغيب عنها فيكون ما بمقالها مكذبا للبينة التي أدلت ب
ــك شـرعا إلا أن هـذا  من كذب بينته لا ينتفع بها فكانت الزوجية غير ثابتة بذل
الموجب يعتبر شبهة لثبوت نسب الولد سعيد بالمدعى عليه و استحقاقه النفقــة 
ــد  عن المدة المطلوبة بالمقال درهما في اليوم لقول ابن عاصم ، و حيث درء الح
ــم  يلحق الولد مع قوله صلى االله عليه و سلم :ادرءوا الحدود بالشبهات ، ثم حك
ــين المسـتأنف ضدهـا  بعدم ثبوت الزوجية بين المستأنف محمد بن إدريس و ب
عائشة بنت فضول و عدم استحقاقها ما تطلبه من النفقة لنفسها عــن المـدة 
المطلوبة بالمقال و بلحوق نسب الولد سعيد بالمدعى عليه محمد بن إدريــس و 
ــوم تصحيحـا لحكـم  استحقاقه النفقة المطلوبة له بالمقال وحده درهما في الي

القاضي فيما يتعلق بالولد سعيد و إبطالا له في غيره الخ . 
ــه حـين  و حيث ينعي طالب النقض في سببه الثاني على قسم الاستئناف أن
ــان  أبطل اللفيفية التي استندت عليها المدعية في إثبات الزوجية لم يعد في الإمك
ــاة و قائمـة  أن ينظر إليها بأي اعتبار لصيرورتها كالعدم فلا مبرر لاعتبارها ملغ
ــه يتعلـق أمـر  الذات في آن واحد فالنتاج الذي تدعي أنه من فراش المدعى علي
ــرع يصـح بصحتـه و ينعـدم  انتسابه بثبوت ذلك الفراش أو عدم ثبوته فهو ف
ــاحب العريضـة  بانعدامه فتعليل الاستئناف قضاءه بانتساب الولد سعيد إلى ص
بأن تلك الاحتجاجية التي أكذبتها المدعية شبهة لثبوت نسب الولد سعيد بفراش 
هـ و  لم يثبت بدعوى أن الشرع متشوف للحوق الأنساب لقول النبي صلى االله علي
ــان متشـوفا للحـوق  سلم ادرءوا الحدود بالشبهات غير صحيح ، فالشرع إذا ك
الأنساب هو من جهة أخرى حريص كل الحرص على المحافظة علــى الأنسـاب 

فلا يرخص لأي إنسان أن يلحق بنسبه من ليس منه الخ . 
بناء على الفصل 13 من ظهير تأسيس الس الأعلى المــؤرخ في 2 ربيـع 

الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 
ــص  و نظرا للفصل التاسع والثمانين من مدونة الأحوال الشخصية الذي ين

على أن الوسائل التي يثبت بها نسب الولد ثلاث الفراش و الإقرار والبينة . 
ــوا إلى  و نظرا إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة ذهب

أن الفراش في الزوجية إنما يثبت بالعقد بشرط إمكان الدخول . 
و حيث إن الشبهة التي يثبت بها النسب هي إما شبهة الملك و تسمى أيضــا 
ــد كمـا إذا  شبهة الحكم كمواقعة أب جارية ابنه ظانا إباحتها له و أما شبهة العق
لـ  تبين أن المدخول بها أخته من الرضاع أو شبهة الفعل كمن يتبين له بعد أن دخ

بمن ظنها زوجته أنها ليست له زوجة فالوطء متحقق في الصور كلها.  
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هـ و  و حيث إن قسم الاستئناف بالبيضاء نص على أن مصدر الحق المدعى ب
هو الزوجية لم تثبته المدعية بل على العكس من ذلك أكذبت بنفسها ما حـاولت 
اـلدخول  به إثباته ، و أن المستأنف ينكر الزوجية من أصلها و لم يصدر منه إقرار ب

أو بالخلوة على الأقل. 
ــن النصـين  و حيث إن ما استند إليه القسم في حكمه بلحوق الولد سعيد م
ــد في  الحديثي : ادرءوا الحدود بالشبهات و الفقهي : و حيث درء الحد يلحق الول
ــر للزوجـة  غير محله إذ ليس في الحكم ما يفيد ترتب الحد على المستأنف المنك
هـ  رأسا ما دام لم يثبت بينة تامة شرعا أو بإقراره وطؤه للمستأنف ضدها أو خلوت

بها وتدعيه هي و لأن موضوع النص الفقهي هو النكاح الثابت إلا أنه فاسد . 
ــة الـتي  و حيث إن القسم بنى حكمه باللحوق على جعل مجرد تلك اللفيفي
ــالف مقتضيـات النصـوص  أكذبها الطرفان ، شبهة لثبوت نسب الولد فإنه خ

الفقهية الجاري بها العمل و بالتالي طبق النصين المشار إليهما تطبيقا خاطئا. 

من أجله 
و بصرف النظر عن الطعون الأخرى المستدل بها 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم المذكور و بإحالة القضية و طرفيــها 
على نفس القسم ليبت فيها من جديد بهيئة أخرى و علــى المطلـوب ضدهـا 

النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالبيضاء إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة رئيس الغرفــة الأولى سـيدي حمـاد العراقـي و المستشـارين : رشـيد 
ــي ، محمـد خليـل الـورزازي، و  المصلوت ، الطيب الفاسي ، عبد الغني الموم
اـعدة  بمحضر ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمس

كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعـي عدد 28 
الصادر في 27 رجب 1387 موافق 31 أكتوبر 1967 

محام : عدم مؤازرة الخصوم في قضايا معينة. 
لا يقبل لمؤازرة الخصوم و تمثيلهم لدى الغرف المختصة بالنظر لقضايــا 

الأحوال الشخصية و الميراث الإسلامي إلا المحامون المغاربة المسلمون.  
باسم جلالة  الملـك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليميــة 
ــطة محاميـه  بمكناس بتاريـخ9/ 12 / 1965 السيد الشاوي أحمد بن الزبير بواس
ــاريخ 28 / 10 /  الأستاذ بوطبول طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 470 / 4215 و ت
ــغ في 28 / 10 /  1965 الصادر من المحكمة الإقليمية بمكناس في شأن نفقة و المبل

1965 و المتضمن صحة حكم القاضي .  

اـريخ 9 /  و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 628.987 و ت
 . 1965 / 12

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة مــن طـرف المحـامي 
المذكور . 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد خليــل الـورزازي 

الذي تلي بالجلسة العلنية. 
ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون .  

من حيث الشكـل :  
فيما يخص قبول الطلب.  

قدم المحامي الأستاذ بوطبول بمكناس عريضة ناب فيها عن الشاوي أحمــد 
بن الزبير بن محمد نجار سكناه بتونفيت آيت عبدى شياخة علي و اعسو المقـدم 
ــم الاسـتئناف  حمو و اهروش مكتب تونفيت إقليم مكناس يطلب فيها نقض حك
ــؤرخ 28 / 10  الإقليمي لأحكام القضاة بمكناس الواقع تحت عدد 4215 / 470 الم
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/ 1965 ـ المبلغ بتاريخ صــدوره المـؤداة وجيبتـه القضائيــة 9 / 12 / 1965 
القاضي بتصحيح الحكم الابتدائي على طالب النقض بأدائــه لمفارقتـه فاطنـة 
ــز  حسن بنت محمد بن عبد الرحمن النجار حرفة الساكنة بقصر آيت عبده مرك

تونفيت إقليم مكناس نفقة أشهر عدتها . 
ــدة عـام  بناء على الظهير الشريف رقم 102 / 159 المؤرخ بـ 10 ذي القع
اـة  1378 موافق 18 ماي 1959 المتعلق بتنظيم هيئة المحامين و مزاولة مهنة المحام
ـ الفصل 3 ـ الفقرة 4 التي تنص على أنه لا يقبل لمؤازرة الخصوم و تمثيلــهم 
لدى الغرف المختصة بالنظر لقضايا الأحوال الشخصية و الميراث الإســلامي إلا 

المحامون المغاربة المسلمون . 
و حيث إن المحامي الأستاذ بوطبول رفع عريضة في قضية تتعلــق بحالـة 
لـ 3  شخصية بين مسلمين مع أنه لا يتوفر على الشرط المنصوص عليه في الفص

المشار إليه فكانت عريضته غير مقبولة. 

من  أجله 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب و بالصائر على الطالب. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة رئيس الغرفــة الأولى سـيدي حمـاد العراقـي و المستشـارين : رشـيد 
ــي ، محمـد خليـل الـورزازي، و  المصلوت ، الطيب الفاسي ، عبد الغني الموم
اـعدة  بمحضر ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمس

كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعـي عـدد 87  
الصادر في 3 رمضان 1387 موافق 5 دجنبر 1967 

حضانة - مراقبة أحوال المحضون  
 ـ مدار سقوط الحضانة و عدم سقوطها مرتبــط بعسـر مراقبـة الـولي 

لأحوال محضونه أو عدمه. 
باسم جلالة  الملك 

ــى  بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمته لكتابة ضبط الس الأعل
ــتعين  بالرباط بتاريــخ 19 / 7 / 1966 السيدة أمينة بنت مولاي محمد بن المس
تـئنافي  العلوي بواسطة وكيلها مولاي الشريف ابن علي العلوي طعنا في الحكم الاس
ــن المحكمـة الإقليميـة بقصـر  عدد 76 / 89 و تاريخ 17 / 6 / 1965 الصادر م
مـ  السوق في شأن حضانة و المبلغ في يوم 17 / 6 / 1965  و المتضمن تصحيح حك

القاضي الخ.   
و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض الســيد احبيـض 
ــا عـن  عبد الرحمان بن الحسن بواسطة محاميه الأستاذ محمد البوحميدي جواب

العريضة المذكورة. 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 

ــذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عمر العراقي ال
بالجلسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون .  
اـريخ 19  بناء على طلب النقض الذي قدمته لكتابة ضبط الس الأعلى بت
ةـ  / 7 / 1966 المرأة أمينة بنت مولاي محمد بن المستعين العلوي من قصر العبادل
ــا  بالمعاضد بواسطة الوكيل العدلي بمكناس مولاي الشريف بن علي العلوي طعن
في الحكم الاستئنافي عدد 76 / 65 تــاريخ 17 يونيـه 1965 الصـادر مـن قسـم 
الاستئناف الإقليمي لأحكام القضاة بقصر السوق و المبلـغ في تـاريخ صـدوره و 
تـ  المتضمن الحكم على طالبة النقض أن تمكن مفارقها من ولديه الحسين من س
ــث إن الحكـم  سنوات و سليمان من ثلاث سنوات و على قبول الطلب شكلا حي
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بلغ لطالبة النقض 17 يونيه 1965 و طلبت المساعدة القضائية بـــ 13 يوليـوز 
1965 وسوعدت بتاريخ 28 يناير سنة 66 و عين الوكيل 17 مــارس 1966 و تـاريخ 

العريضة 19 / 7 / 1966 و لم يعثر على وصول التبليغ للطالبة . 
ــن  يؤخذ من نسخة الحكم المطلوب نقضه أن السيد عبد الرحمن بن الحس
طلب من مفارقته آمنة بنت محمد بن المستعين العلــوي أن تمكنـه مـن ولديـه 
ــها  الحسن و سليمان قصد مراقبة أحوالهما و السهر على تربيتهما و توجيههما لأن
ــكن بقصـر الدويـرة و تعسـر عليـه  تسكن بالمعاضد بقصر العبادلة و هو يس
مراقبتهما و امتنعت من ذلك المدعية متمســكة بالحضانـة فحكمـت المحكمـة 
بمقتضى ما طلبه المدعي استنادا للفصل 107 من مدونة الأحــوال الشـخصية 
ــه  فاستأنفت المدعى عليها الحكم المشار إليه لإقليمية قصر السوق مبينة في وج
يرـ  استئنافها عدم إرضائها بحكم القاضي و أنها تقوم بواجبها أحسن قيام و أن كب
ــلاع  الولدين يدرس في المدرسة و عقب المستأنف عليه على ذلك بأنه يريد الإط
ــهم فـأصدرت  على أحوال ولديه ليتأتى له مساعدة المعلم من تثقيفهم و توجيه
المحكمة الاستئنافية حكمها بتصحيح الحكم المستأنف حيــث إن المسـتأنفة لم 
تـند في  تأت بشيء جديد يوجب لها استمرار حقها في الحضانة و حيث إن الأب يس
ــرعية و معقولـة و هـي تربيـة الأولاد و  طلب نقل الحضانة إليه إلى أسباب ش
ــم  توجيههم التوجيه الصالح صحيا و ثقافيا ، و أن طالبة النقض نعت على الحك
خلوه من الإعذار الأخير و من ذكر حرفة الطرفين و كونه ناقص التعليل إذ بنـت 
ــة و كونـه لم  حكمها على عسر المراقبة من غير أن تبين وجه عسر هذه المراقب
ــتي لا تزيـد علـى 15  يلتفت إلى المسافة التي بين سكنى الحاضنة أم الولدين ال
ــه اسـتند إلى الأغلبيـة في  كيلومترا هل هي مسافة تسقط الحضانة أم لا و كون

التصويت و ذلك مناف للقانون . 
فيما يتعلق بالسبب  الثالث  المستدل  به  على النقض . 

ــس الأعلـى  بناء على البند الخامس من الفصل 13 من ظهير تأسيس ال
ــنة 1957 (عـدم ارتكـاز  المؤرخ بـ 2 ربيع النبوي عام 1377 موافق 27 شتنبر س

الحكم على أساس قانوني) . 
رـم 1382  و نظرا للحكم الصادر من الس الأعلى عدد 787 و تاريخ 15 مح
ــة و عـدم  ـ 8 يونيه 1962 بالملف عدد 8996 الذي يجعل مدار سقوط الحضان

سقوطها مرتبطا بعسر مراقبة المولي لأحوال محضونه أو عدمه .  
ــتئناف قضـى  و حيث يتجلى من نسخة الحكم المطعون فيه أن قسم الاس
هـا أو  بسقوط حضانة المدعى عليها بسبب عسر المراقبة دون أن يعمل على ثبوت
ــى المشـار  نفيها بالوسائل المشروعة سيما و أنه بعد صدور حكم الس الأعل
اـم  إليه أعلاه أصبح سقوط الحضانة منوطا بعسر مراقبة أحوال المحضون و القي
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ــبي يختلـف  بواجباته) (الفصل 107) من مدونة الأحوال الشخصية و العسر نس
تقديره بحسب الحال و المكان و الشخص كما هو معلوم . 

وـ  و حيث إن حكم قسم الاستئناف بقي بسبب ما ذكر ناقص التعليل الذي ه
بمثابة فقدانه و بالتالي غير مرتكز على أساس. 

من  أجله 
و بصرف النظر عن بقية الأسباب الأخرى المستدل بها 

ــي بقصـر  قضى الس الأعلى بنقض حكم مجلس الاستئناف الإقليم
ــة علـى إقليميـة  السوق عدد 8976 / 65 تاريخ 17 / 6 / 1965 و بإحالة القضي

مكناس لتبت فيها من جديد و بتحمل المطلوب في النقض الصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بقصر السوق إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين : القيــدوم رضـا 
ــودة ، و بمحضـر  االله إبراهيم الألغي ، عمر العراقي ، محمد اللبادي ، محمد بنس
ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كــاتب 

الضبط السيد أبي بكر القادري. 
تعليـق : 

ــقوط حضانـة الحاضنـة الـتي  لقد استقر اجتهاد الس الأعلى في قضية س
رـ  استوطنت ببلدة أخرى غير البلد الذي يستوطنه ولي المحضون على ثبوت عس
ــه و قـد كـان  مراقبة أب المحضون أو وليه لأحوال المحضون و القيام بواجبات
ــوال الشـخصية ينيـط سـقوط  العمل القضائي قبل صدور قانون مدونة الأح
رـد "126  حضانة الحاضنة باستيطانها لبلد يبعد عن موطن ولي المحضون بستة ب
كيلومتر" و قد اختلف الفقهاء قبل ذلك في حد القرب و البعــد الـذي تسـقط 
بسببه حضانة الحاضنة فقال في المدونة البريد و نحوه قريب و قال أشهب ثلاثــة 
ــد مرحلتـان و قـال  برد بعيدة و قال مالك مسير يوم قريب و قال مرة حد البع
اـل و  أيضا إذا كان موضعا لا ينقطع خبرهم عنه فهو قريب من غير أن يحده بأمي
بينه اللخمي فقال رب بعيد لا ينقطع خبر الولد عن أبيــه و لا اسـتعلام حـالهم 
لكثرة ترداد أهله بين الموضعين و رب قريب تنقطع معرفة حالة الولد منه لقلـة 
ــرد  التصرف فيما بين الموضعين فيكون له حكم البعيد و قال ابن الحاجب ستة ب

و قال صاحب التوضيح هو المشهور و به العمل. 
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و نظرا لتطور الظروف و الأحوال و لما أحدثته وسائل المواصــلات في العصـر 
الحديث من سرعة الاتصال و تقريب المسافات في أقرب الأوقات لم يعد معقـولا 
ــد الأب  الأخذ بتحديد المسافة كسبب لسقوط حضانة المستوطنة في بلد غير بل
أو الولي و لهذا رأت لجنة المدونة أن تنيط ذلك بعسر مراقبــة ولي المحضـون و 
ــى  قننت ذلك في الفصل 107 من قانون مدونة الأحوال الشخصية الذي ينص عل

أن :  
ــها علـى أب المحضـون أو وليـه  إذا استوطنت الحاضنة ببلدة أخرى يعسر في

مراقبة أحوال المحضون و القيام بواجباته سقطت حضانتها . 
هـ  و لعل هذا المعنى من محتوياته أحد أقوال الإمام مالك الذي فسره اللخمي بقول
ينـ  رب بعيد لا ينقطع خبر الولد عن أبيه و لا استعلام حالهم لكثرة ارتداد أهله ب
ــا بـين  الموضعين و رب قريب تنقطع معرفة حالة الولد منه لقلة التصرف فيم

الموضعين فيكون له حكم البعيد . 
فالإمام مالك ـ في هذا القول لم يعر لتحديد المسافة أي اعتبار بل جعــل الأمـر 
تىـ  منوطا بكون المحل المنتقل إليه ينقطع فيه خبر الولد عن أبيه أو لا ينقطع فم
ــقط الحضانـة و  أمكن الإطلاع على أحوال الولد بسبب يسر المواصلات لم تس

متى تعذر الإطلاع على أحوال المحضون بسبب عسر المواصلات سقطت . 
ــبية يختلـف تقديـره  و من هنا تأتى للمجلس الأعلى أن يعتبر العسر قضية نس
ــه  بحسب الحال و المكان و الشخص ، و على من يدعي العسر أن يثبته بموجبات
ــة  المشروعة فقد يكون ولي المحضون موسرا و المكان الذي انتقلت إليه الحاضن
ــه بـالإطلاع  تربطه بمكان ولي المحضون خطوط المواصلات المنتظمة تسمح ل

على أحوال محضونه دون عائق يعوقه عن التخلف عن واجباته المنوطة به . 
فالحضانة في هذه الصورة لا تسقط و لو كانت المسافة بعيدة . 

و إذا كان ولي المحضون في مكان تعسر فيه المواصلات بينه و بين المكان الــذي 
انتقلت إليه الحاضنة إما لكون المكان المنتقل إليه لا تطرقه السيارات بانتظام أو 
ــت  لكون الوصول إليه يتأتى و لكن بعد أن يضيع على ولي المحضون بعض الوق
ةـ  الذي يتسبب له في ضياع مهامه ، ففي هاتين الصورتين تسقط حضانة الحاضن
ــك فـإن  و لو كانت المسافة قريبة ، و لكن لابد لمن يدعي العسر أن يثبته و لذل
ــوال محضونـه و  قبول المحكمة في صورة الحال قول المدعي بعسر مراقبته لأح
ــد  حكمها بسقوط الحضانة رد ادعاء العسر دون ثبوته بموجباته الشرعية فق

عرض حكمها للنقض . 
حمـاد العراقـي  
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الحكم  الاجتماعي عدد 1 
الصادر في 9 رمضان 1387 الموافق 11 دجنبر 1967 

وكالة : تجديدهــا  
ــص  ـ الفصل الثالث من ظهير 18 صفر 1344 الموافق 7 شتنبر 1925 الذي ن
ــاريا حـتى المرحلـة  على أن مفعول الوكالة في المرحلة الابتدائية يبقى س
الاستئنافية ما لم ينص على خلاف ذلك .. قد ألغى ضمن الفصول الملغــاة 
من الظهير المذكور .. حسب الفصل 70 من ظهير 18 مــاي 1959 المتعلـق 

بتنظيم هيئة المحامين . 
باسم جلالـة الملـك 

عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي
1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف كلثــوم بنـت 
محمد بن عباس الدكالي بواسطة وكيلها العدلي محمد بن علي الدكالي بتـاريخ 18 
/ 8 / 1964 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 5795 / 136 / 64 و تــاريخ 29 / 2 / 

1964 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيضاء. 

و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطلوب في النقض وهــبي العـربي 
ــراط جوابـا عـن  ابن العربي الحريزي بواسطة محاميه الأستاذ عبد الصادق ش

عريضة طلب النقض . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 10 / 10 / 1967 . 

ـــة للمرافعـات  و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسـة العلني
المنعقدة بتاريــخ 27 / 11 / 1967. 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
ــذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عبد الغني المومى ال

تلي بالجلسة العلنية. 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 

الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكـل :  
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس الأعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النقــض ، 

فإن الطلب مقبول شكلا . 
و من حيث الموضوع :   

فيما يخص الأسباب المستدل بها  
حيث يؤخذ من الحكم المطلوب نقضه المتضمن ابتدائيا فسخ النكاح بــين 
رـبي ،  كلثوم بنت محمد و مبارك بن محمد .. و رجوعها لعصمة المدعى وهبي الع
ــة بالنيابـة  أن الوكيل العدلي بن علي الدكالي استأنف الحكم الابتدائي في القضي
ــن  عن كلثوم و مبارك المذكورين فحكم قسم الاستئناف بإلغاء الطلب المقدم م
هـ  طرف الوكيل ابن علي لتأجيله لإحضار الوكالة و تصريحه بعد انتهاء الأجل بأن
لم يأت بشيء و بأنه متمسك بوكالته في الطور الابتدائي و لكون الخصومة الــتي 

كان وكيلا عنها في الطور الأول انتهت بحكم نهائي . 
ــطة وكيلـها المذكـور في  و حيث إن الطالبة كلثوم بنت محمد تطعن بواس
الحكم المطلوب نقضه بمخالفة الفصل الثالث من ظهير 18 صفر 1344 الموافــق 
ــة الابتدائيـة سـاريا حـتى  7 شتنبر 1925 الذي يجعل مفعول الوكالة في المرحل

المرحلة الاستئنافية ما لم ينص على خلاف ذلك . 
لكن حيث إن هذا الفصل الثالث المستدل به قــد ألغـي ضمـن الفصـول 
ــابع شـتنبر 1925  الملغاة من الظهير الشريف المؤرخ ب 18 صفر 1344 موافق س
حسب الفصل 70 من الظهير الشريف المؤرخ ب 18 ماي 1959 المتعلق بتنظيــم 

هيئة المحامين فالسبب لا يرتكز على أساس . 
ــالقبول شـكلا ثم قـال  و فيما يتعلق بالسبب الثاني من كون الحكم صرح ب

أخيرا من حيث الشكل حكم بإلغاء الاستئناف و ذلك تناقض . 
ــب و الإدلاء داخـل  حيث إن قسم الاستئناف قيد قبول الشكل بوقوع الطل
الأجل و قيد الإلغاء من حيث الشكل بعدم وجود الصفة و الصلاحية لمن طلــب 
الاستئناف بالنيابة عن غيره و لم يثبت سند النيابة فالسبب لا يرتكز على أساس. 
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من أجلـه 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيأة الحاكمة متركب
السادة رئيس الغرفة رضا االله الالغي و المستشارين : عبد الغني المومي ، محمــد 
ــامي العـام  بن يخلف ، رشيد المصلوت ، محمد خليل الورزازي و بمحضر المح

مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال.  
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الحكم الاجتماعي عدد 3 
الصادر في 9 رمضان 1387 الموافق 11 دجنبر 1967 

تعليل : جواب عن وسيلة  
ــا المسـتأنف في  ـ الواجب المسطري يقضي بالبحث في الوسيلة التي أثاره
وجه استئنافه و بإجراء المسطرة فيها مع خصمــه إلى النهايـة و الجـواب 

عنها ، و إلا كان الحكم ناقص التعليل . 
باسم جلالة  الملـك 

عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي
1377 الموافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف عـزوز بـن 
عبد السلام النصلة بواسطة محاميه الأستاذ البوحميدي بتــاريخ 15 / 4 / 1965 
طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 231 ـ 64 و تــاريخ 8 / 10 / 1964 الصـادر مـن 

المحكمة الإقليمية بالرباط . 
و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطلوب في النقض فاطنــة بنـت 
ــا عـن عريضـة  عباس الاودي بواسطة وكيلها العدلي محمد فاضل حجي جواب

طلب النقض . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 4 / 10 / 1967 . 

و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجــها في الجلسـة العلنيـة للمرافعـات 
المنعقدة بتاريخ 27 نونبر سنة 1967 . 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
ــوت الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رشيد المصل

تلي بالجلسة العلنية . 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 

الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكل :  
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع والث

تأسيس الس الأعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النقــض ، 

فإن الطلب مقبول شكلا . 
و من حيث الموضوع :   

فيما يتعلق بما استدل به طالب النقض  
ــاكنة بـدوار  حيث إنه بتاريخ 23 يوليوز 1963 طلبت فاطنة بنت عباس الس
ــلام النصلـة  الأقواس حي يعقوب المنصور الرباط من السيد عزوز بن عبد الس
ــم الأول رقـم 12 أن  الموظف بالسكة الحديدية رقمه 12.501 مصلحة لفوا القس
ــة مـن 4  يؤدي لها نفقتها هي و أولادها منه فاطمة من 5 أعوام و نصف و فاتح
ــاب  أعوام و نصف و زينب من سنة و نصف و عبد العظيم من شهر واحد بحس
هـ 1962 إلى  60 درهما لكل واحد من تاريخ طردها و خروجها من مقر الزوجية ماي
حد سقوطها عنه شرعا ، و النفقة المؤقتة من تاريخ الدعوى و السكنى بين قـوم 
ــن قيـام . و أجـاب  صالحين بعيدة عن الضرة و تسليم بناتها و القيام بها أحس
ــن  الأخير عن الزوجية و الأولاد بالإقرار و عن الطرد و سوء العشرة بالإنكار و ع
ــده لا عندهـا و بأنـه  طلب نفقتها مع أبنائها بالاستعداد غير أن البنات هن عن
ــات  مستعد لتحقيق تاريخ قطع النفقة و عن السكنى بين قوم صالحين و رد البن
ــا شـهريا 50  بالاستعداد و بأنه يستكثر القدر الذي تطلبه و سيؤدى لها و لولده
ــل المدعيـة  درهما لأن أجرته شهريا 270 درهما الخ ، و عرض ما ذكره على وكي
ــد أنـه يتقـاضى في  السيد محمد اليعقوبي فلم يسلم قدر الأجرة و أدلت بما يفي
مرتبه الشهري ما بين 400 درهم و 450 درهما فسلمه و ذكر أن تاريخ خروجها هو 
ــاريخ 18 مـارس 1963  12 غشت سنة 63 و أنه كان صدر عليه حكم عدد 135 ت
ــه و تراضيـا  بأدائه لها نفقتها دون أبنائها الذين هم تحت يده و استأنفته فصدقت
ةـ  على خبيرين لتقدير نفقتها مع الولد عبد العظيم فقدراها و بيناها بقائمة مؤرخ
ــه  بـ 27 يناير 1964 و حكم قاضي النازلة بتاريخ 30 نونبر 1964 على المدعى علي
بأدائه لزوجه المدعية نفقتها هي و ولدها المذكور ابتداء من تاريخ صدور الحكـم 
ــاريخ ازديـاد الولـد 10 / 1 / 1963  الأول في 18 مارس 1963 بالنسبة لها و من ت
ةـ و 30   بالنسبة إليه إلى تنفيذ هذا الحكم بحساب تقدير الخبيرين 60 درهما للزوج
ــر  درهما للولد و بتمكينها من بناتها المذكورات مع نفقتهن 90 درهما حسب تقدي
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ــوم صـالحين طبـق  الخبيرين ابتداء من تاريخ حيازتها لهن و بإسكانه لها بين ق
استعداده لذلك و بالقيام بها أحسن قيام لوجوب ذلك عليه . 

و استأنفه ذاكرا أنه طلق هذه الزوجة في 30 دجنبر 1963 فلــم يبـق محـل 
ــة هـو فـوق طاقتـه و لأن  للسكنى و المعاشرة و أن ما حكم به عليه من النفق
تمكينها من البنات لا يتناسب و مصلحتهن لأن المرأة غير مسـتقرة و لا صالحـة 
للحضانة عليهن ، و قرر قسم الاستئناف بالرباط بعد حكاية الرائــج في الطـور 
الابتدائي أن ما بينه في وجه استئنافه لا ينهض حجة في الحكم الصادر عليه بـأداء 
ــاضي في  ما وجب عليه شرعا من نفقة زوجه و أولاده ثم حكم بتصحيح حكم الق

الجميع لظهور وجهه و صحة مستنده و لما بينه في الحيثيات سلفا . 
ــر حرفـة   1) و حيث يطعن طالب النقض في الحكم بأن لا أثر فيه لذك

المستأنف عليها الخ . 
 2) و بأن الكاتب الذي حضر الجلسة هو السيد العربي المقتاتي في حين أن 
ــالف الفصـل  الذي أمضى على نسخة الحكم هو السيد الحاج محمد السائح فخ
17 من ظهير 16 دجنبر 1957 ـ الذي يستلزم (كذا) أن يكون كاتب الضبط الــذي 

يمضي على نسخة الحكم هو نفس الذي حضر الجلسة الخ. 
 3) و بأن المستأنف عليها طلبت في دعواها الحكم لها بنفقتها إلى سقوطها 

ــذ الحكـم  عن الزوج شرعا و قسم الاستئناف حكم لها بالنفقة المستمرة إلى تنفي
ــا لم يطلبـه الخ،  فخالف الشرع و القانون من ناحيتين الأولى في حكمه لإنسان بم
الثانية في حكمه لها بالنفقة حتى عن مدة ما بعــد الطـلاق 30  دجنـبر 1963 إلى 

تاريخ تنفيذ الحكم. 
 4) و بأن المستأنف ذكر في معرض بيان وجه استئنافه أنه طلق هذه الزوجة في 

30 دجنبر 1963 فلم يبق محل للسكنى و المعاشــرة ممـا يفيـد صراحـة أنـه لا 
موضوع للتشكك في بقاء رابطة الزوجية و استمرارها الشيء الذي يستغرب معــه 

أن يحكم لها بالنفقة عما بعد الطلاق إلى تاريخ تنفيذ الحكم الخ. 
فيما يتعلق بالسبب الأول : 

حيث إن المستأنف عليها ذكر اسمها و نســبها و محـل سـكناها و حصـل 
بالفعل تمييزها، فعدم ذكر الحرفة لا تأثير له. 



 

ص 66مجلة  قضاء  الس  الأعلى   -   الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  1 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

و فيما يرجع للسبب الثاني: 
ــى أصلـها و  حيث يتبين من النسخة المذكورة أن كاتب الجلسة أمضى عل
ليس في الفصل الذي استدل به الطالب ما يوجب بطلان الأحكام إذا أمضى على 

نسخها كاتب الضبط الذي لم يحضر جلساتها فالسبب لا ينبني على أساس. 
لكن فيما يخص السببين الثالث و الرابع :  

ــس الأعلـى  بناء على البند الخامس من الفصل 13 من ظهير تأسيس ال
المؤرخ ب 2 ربيع النبوي 1377 الموافق 27 شتنبر 1957 . 

و نظرا إلى أن التعليل الناقص بمثابة فقدان التعليل . 
هـ  و حيث إن المستأنف أثار في بيان وجه استئنافه كوسيلة للدفاع عما حكم ب

عليه أنه طلق المرأة في 30 دجنبر 1963 فلم يبق محل للسكنى و المعاشرة الخ. 
و حيث إن الواجب المسطري يقضي بالبحث في تلــك الوسـيلة و إجـراء 

المسطرة فيها مع خصمه إلى النهاية. 
و حيث إن قسم الاستئناف لم يجب عن الوسيلة المشار إليها و رغـم ذلـك 
ــح بـالطلاق إلى تنفيـذ الحكـم ، و  حكم للمستأنف ضدها بالنفقة بعد التصري
بالمعاشرة و السكنى بين قوم صالحين ، فأنه أغفل وسيلة من وســائل الدفـاع و 

بالتالي أصبح حكمه بما ذكر فاقد الموجبات . 

من  أجله 
ــبة لنفقـة  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المذكور نقضا جزئيا بالنس
ــين قـوم صـالحين و  المستأنف ضدها فيما بعد الطلاق و المعاشرة و السكنى ب
ــوض بـالخصوص بهيئـة  بالإحالة على نفس المحكمة لتبت في الفصــل المنق

أخرى و بالرفض فيما عدا ذلك و بالصائر مناصفة بين الطرفين . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيأة الحاكمة متركب
السادة رئيس الغرفة رضا االله الالغي و المستشارين : عبد الغني المومي ، محمــد 
ــر المحـامي العـام  بنيخلف ، رشيد المصلوت ، محمد خليل الورزازي و بمحض

مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال . 
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الحكم الاجتماعي عدد 54  
الصادر في 27  ربيع الأول 1388 موافق 24  يونيو 1968 

كفالة بنت  ـ نفقتها  
تـ  ـ نص في الحكم المطعون فيه على أن المدعى عليه مستعد لتمكين البن
ــى  لوالدها مطالبا بأداء ما أنفقه عليها مدة الكفالة ، فكان من الواجب عل
محكمة الموضوع أن تحكم بذلك و تبت في مشــروعية طلـب النفقـة بمـا 

يجب . 
باسم جلالة الملك 

عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي
1377 الموافق 27 شتنبر 1957 . 

ــر بـن  و بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف عم
ــا في الحكـم الاسـتئنافي  محمد بواسطة وكيله العدلي السيد محمد اليعقوبي طعن

عدد 135 ـ 63 و تاريخ 18 / 6 / 1963 الصادر من المحكمة الإقليمية بالرباط . 
ــوب في النقـض أحمـد بـن  و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطل
مبارك ابن المحجوب السباعي بواسطة وكيله الغيابي السيد أبو بكــر القـادري 

جوابا عن عريضة طلب النقض . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 2 مارس 1968. 

و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجــها في الجلسـة العلنيـة للمرافعـات 
المنعقدة بتاريخ 22 صفر عام 1388 موافق 20 ماي 1968. 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
ــوت الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رشيد المصل

تلي بالجلسة العلنية . 
ــة العـام السـيد إبراهيـم قـدارة و  و على مستنتجات جناب وكيل الدول

الاستماع إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكل :  
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع والث

تأسيس الس الأعلى. 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النقــض ، 

فإن الطلب مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع :   

فيما يتعلق بما استدل به طالب النقض . 
حيث طلب في 21 مايه 1962 عمر بن محمد الساكن بدوار الدوم الزنقة رقــم 
ــة  45 بيوسفية الرباط. من أحمد بن مبارك السباعي سكناه بقصبة الاودايا حوم
الشباني رقم 16 بالرباط ـ أن يسلم له بنته خديجة عمرها 8 أعوام التي دفعــها 
رـر  له منذ ثلاث سنين سلفت عن تاريخه لتخدم عنده بدون أجرة. و لحصول ض
ــا  كبير لها طالبا منه ردها إليه. و أجاب الأخير بأنه مستعد لتمكينه من بنته وقتم
ــة لوجـه  أدى له نفقتها منذ يونيه 1956 و أنه كان قام بتربيتها و أدخلها للمدرس
االله لكن لما سرقها المدعي و أخذها ايب منه و حــاول الآن حيازتـها منـه 
أصبح هو يطالب بما أنفقه عليها . و حكم قاضي النازلة بأن لا حق للمدعــى في 
ــا  طلبه حيازة ابنته من المدعى عليه لقول التسولي عن ابن عرفة ليس له أخذه
ممن أعطاها له بدون إساءة و ضرر منه بها لأنه وهبه حضانتــها و مكنـه مـن 

منفعتها فأشبه عقد الإجارة . 
اـ  و استأنفه المدعى و قررت المحكمة الإقليمية بالرباط أن المتداعيين اختلف
ــول  في صفة دفع البنت فالمدعى يقول على وجه الخدمة بغير أجرة و خصمه يق
ــن يخدمـها و  على وجه الكفالة لقضاء العرف و العادة بأنها ما تزال محتاجة لم
يقوم بشؤونها و تربيتها . و أن المدعى عجز عن إثباته الدفع للخدمة و الإضــرار 
ــى عليـه  بها كما عجز خصمه عن إثبات دعواه . ثم حكمت باليمين على المدع

أحمد السباعي لرد دعوى المدعى و بينت ما يترتب على النكول . 
ــت  و حيث ينعي طالب النقض على المحكمة أن المدعى عليه مقر بأن البن
ــن  للمدعى و إنما ينازع في استحقاق النفقة عليها أو عدمه و المحكمة خرجت ع
وـال لا  هذه النقطة باليمين كأن البنت مال أو ما يؤول إليه والأيمان إنما هي في الأم

في الأبدان و هذا من أغرب ما يسجله هذا الحكم . 
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ــدة  و أنها حكمت بشيء غير مطلوب لأن المدعى عليه طلب نفقة البنت م
ــها  إقامتها عنده و هي دعوى عارضة على فرض قبولها يحتفظ له بحق القيام ب
ــك لا قيـام  بعد أن يمكن من بنته التي اعترف بأنه رباها لوجه االله و ما كان كذل

فيه بالنفقة . 
فيما يتعلق بالسبب الأول :     

ــال و الجـواب لمـا  من كون المحكمة حكمت بشيء مخالف لما جاء في المق
ــه نفقتـها و لم يبـق  صرح المدعى عليه أنه مستعد لرد البنت لوالدها إذا أدى ل

النزاع سوى هل يستحق المدعى عليه النفقة أو لا يستحقها. 
حيث نص في الحكم المطعون فيه على أن المدعى عليه مســتعد لتمكـين 

البنت لوالدها مطالبا بأداء ما أنفقه عليها مدة الكفالة . 
ــان مـن الواجـب علـى محكمـة  و حيث لما قبل المدعى عليه التسليم ك

الموضوع أن تحكم بذلك و تبت في مشروعية طلب النفقة بما يجب . 

من أجله 
وبصرف النظر عن الطعن الآخر 

ــة القضيـة علـى  قضى الس الأعلى بنقض  الحكم المذكور و بإحال
ــض  المحكمة الإقليمية بالبيضاء لتبت فيها من جديد و على المطلوب ضده النق

بالصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــه  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيأة الحاكمة متركبة يوم
ــة عبـد  وكذلك يوم جلسة المرافعات بتاريخ 20 ماي سنة 1968 من رئيس الغرف
ــن يخلـف ،  االله المالقي و المستشارين السادة : محمد خليل الورزازي ، محمد ب
ــيد  رشيد المصلوت ، عبد الغني المومى و بمحضر جناب وكيل الدولة العام الس

إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال . 
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الحكم الاجتماعي عدد 55 
الصادر في 27  ربيع الأول 1388  موافق 24  يونيو 1968 

لحوق ولد : تحديد تاريخ الوضع  
دـ  ـ حكم محكمة الإحالة و إن كان مركزا على رسم الطلاق بالنسبة لتحدي
ــن تحديـد تـاريخ  تاريخ وقوعه فإنه لم يستند على حجة فيما قضى به م

الوضع . 
باسم جلالة الملك 

عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي
1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف الكنــداوي 
أحمد بن علال بواسطة وكيله العدلي السيد محمد ياسين الأخصاصي بتــاريخ 23 
اـريخ 27 / 10 /  / 6 / 1966 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 5414 ـ 893 ـ 65 و ت

1965 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيضاء . 

ــض زهـرة بنـت  و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطلوب في النق
نـ  العربي بن محمد العبدي بواسطة وكيله العدلي السيد محمد أبو قطاية جوابا ع

عريضة طلب النقض . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 9 / 3 / 1968. 

و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجــها في الجلسـة العلنيـة للمرافعـات 
المنعقدة بتاريخ 22 صفر عام 1388 موافق 20 ماي 1968. 

و بعد النداء على نائبي الطرفين النقض و عدم حضورهما. 
ــذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عبد الغني المومى ال

تلي بالجلسة العلنية.  
ــة العـام السـيد إبراهيـم قـدارة و  و على مستنتجات جناب وكيل الدول

الاستماع إليه بالجلسة العلنية.  
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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مـن حيث الشكل :   
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس الأعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النقــض ، 

فإن الطلب مقبول شكلا . 
و من حيث الموضوع  :   

فيما يخص السبب الأول المستدل به . 
بناء على مقتضيات الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس الس الأعلــى 

الفقرة الخامسة منه عدم وجود الموجبات . 
دـي  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن زهراء بنت العربي بن محمد العب
هـا  طلبت الحكم على مفارقها أحمد بن علال المديوني بنفقة حملها منه لأنه طلق
و هي حامل في ربيع الأول 1377 و أجاب المدعى عليه بالإقرار عــن الطـلاق و 

بإنكار كون الحمل منه.  
فحكم القاضي بإلغاء الدعوى لعجز المدعية عن الحجة التي تثبــت تـاريخ 
ازدياد الحمل المذكور و لعدم الاكتفاء بالشهادة الطبية التي أفادت فحص الولــد 

بعد ازدياده بعامين و نصف . 
و استأنفت المدعية هذا الحكم حاصرة استئنافها فيما يخص نســب الولـد 

المدعى في شأنه . 
ــالمدعى عليـه بنـاء علـى  فحكم قسم الاستئناف بالبيضاء بلحوق الولد ب
ــاب  الطلاق المؤرخ بربيع الأول 1377 و على قيام المدعية بالدعوى بمجرد الخط
على رسم الطلاق المذكور في 8 يوليوز 1960 و بناء على عدم وجود ما يدل علـى 
ــالقوابل و بنـاء  قيام الزوجية بالطلاق حتى يجب عليها إثبات الحمل و الوضع ب
ــا شـرعا و بذلـك لا  على أن المدعى لم يقم بدعوى اللعان في وقتها المحدد له
ــض بنـاء علـى أن  ينتفي عنه الولد المذكور و طلب النقض في هذا الحكم و نق

الزوجة لما أدلت برسم الطلاق لم تعقب بشيء . 
دـ  ثم أحيلت القضية على نفس المحكمة التي بتت فيها من جديد بلحوق الول
ــأنه  بأبيه بناء على أن الطلاق مؤرخ بربيع الأول 1377 و وضع الولد المدعى في ش
ــأنه في ذي القعـدة 1377 داخـل  في ذي القعدة 1377 و وضع الولد المدعى في ش

السنة و بناء على فصل 84 من المدونة . 
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ــلاق بالنسـبة  حيث إن حكم محكمة الإحالة و إن كان مركزا على رسم الط
ــه  لتحدد تاريخ وقوعه فأنه من جهة أخرى لم يستند على أية حجة فيما قضى ب
ــي قبـل الحكـم  من تحديد تاريخ الوضع و لم يجب عن حيثيات الحكم الابتدائ

بإبطاله. 

من  أجله 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية على 
ــين  قسم الاستئناف بالرباط لتبت فيها من جديد طبق القواعد الشرعية و القوان

المرعية و على المطلوبة ضده النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــه  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيأة الحاكمة متركبة يوم
ــة عبـد  وكذلك يوم جلسة المرافعات بتاريخ 20 ماي سنة 1968 من رئيس الغرف
ــورزازي ،  االله المالقي و المستشارين السادة : عبد الغني المومى ، محمد خليل ال
محمد بنيخلف ، عبد السلام الحاجي و بمحضر جناب وكيل الدولة العام الســيد 

إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال . 
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الغرفة الجنائية 
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الحكم الجنائي عدد 262(س8) 
الصادر في 18  شعبان 1384  موافق 23  دجنبر 1964 
1 ـ حكم – تعليل - مجرد تأييد الحكم الابتدائي - تبني أسبابه 

2 ـ إغراء على الفساد - عناصر الجريمة - التحريض لفائدة الغير 
3 ـ محاولة جنحية – عقابها - وجوب نص خاص 

بـابه  1 ـ إن اكتفى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى أس
و علله و أصبح يشكل معه وحدة يكمل بعضها بعضا . 

ــودة بصـورة قانونيـة إلا في  2 ـ لا تكون جنحة الإغراء على الفساد موج
اـل  حالة التحريض على الفساد لفائدة الغير إما بمقابل أو بدونه و أن الاتص
ــة ـ إلا  الجنسي بين رجل و امرأة لا يسوغ أن يكيف ـ حسب ظروف النازل

كاغتصاب أو كمس العرض بعنف أو بدون عنف أو كمجرد زنا . 
ــن  3 ـ إن المبدأ هو أن محاولة ارتكاب الجنحة لا تعاقب إلا بنص خاص م

القانون أما محاولة جنحة الزنا فهي غير معاقب عليها بنص . 
باسم جلالة الملك 

اـريخ 26  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف العسري يحيى بن عمر بت
اـريخ 26 / 2 / 1963 في  يبراير 1962 ضد حكم المحكمة الإقليمية بوجدة الصادر بت
ــع أجزائـه  القضية عدد 789 ـ 61 الذي قضى بتأييد حكم مسدد وجدة في جمي
الصادر عليه بشهر و نصف حبسا و ستين درهما غرامة من أجل الإغراء علــى 

الفساد . 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية . 
و على مستنتجات السيد المحامي العام أحمــد الـوزاني و الاسـتماع إليـه 

بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض . 
اـ  حيث إنه يتعين على قضاة الزجر أن يعللوا حكمهم تعليلا محكما سواء فيم
ــذي ينبغـي أن يعطـى  يرجع للوقائع المتابع من أجلها أو فيما يرجع للتكييف ال
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لتلك الوقائع المتابع من أجلها أو فيما يرجع للتكييف الذي ينبغي أن يعطى لتلك 
ــف آخـر يـبرر  الوقائع . و أن الخطأ في تكييف الوقائع ـ إن لم تكن قابلة لتكيي

العقوبة المحكوم بها ـ يجعل الحكم بالإدانة غير مبني على أساس قانوني . 
و حيث إن الحكم المطعون فيه باكتفائه بتصحيح الحكم الابتدائــي بجميـع 
ــدة يكمـل بعضـها  أجزائه يكون قد تبنى أسبابه و علله و أصبح يشكل معه وح

بعضا . 
ــرطة  و حيث إن الحكم الابتدائي بعدما أحال بوجه صريح على محاضر الش
ــاريخ  التي ورد فيها أن الطاعن العسري يحيى ـ العازب ـ ألقي عليه القبض بت
ــة وجـدة صحبـة  18 أبريل 1960 حوالي الساعة التاسعة و النصف مساء بمدين
ــد  المرأة فاطمة بنت صالح ـ المطلقة ـ عند توجههما نحو الملعب البلدي قص
القيام ـ باعترافهما ـ باتصال جنسي بينهما عاقب الطاعن المذكــور بشـهر و 

نصف حبسا و ستين درهما غرامة من أجل جنحة الإغراء على الفساد. 
ــة إلا  و حيث إن جنحة الإغراء على الفساد لا تكون موجودة بصورة قانوني
في حالة التحريض على الفساد لفائدة الغير إما بمقابل أو بدونه ، و أن الاتصــال 
الجنسي بين رجل و امرأة لا يسوغ أن يكيــف ـ حسـب ظـروف النازلـة ـ إلا 

كاغتصاب أو كمس العرض بعنف أو بدون عنف أو كمجرد زنا. 
و حيث إن المحكمة قد أخطأت إذن عندما كيفت الأفعال الــتي اعتبرتـها 
ثابتة لديها و هي ـ كما يتجلى من عرض أحداث النازلة ـ محاولة المتهم الزنــا 
ــاد و بالتـالي فإنـها لم  مع المرأة التي ألقي عليها القبض معه كإغراء على الفس
تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيــه 

 .
و حيث أنه من جهة أخرى لم يثبت لدى قضاة الموضوع حسب مــا لديـهم 
رـأة  من سلطة تقديرية مطلقة سوى أن الطاعن حاول ارتكاب جنحة الزنا مع الم

فاطمة بنت صالح . 
ــص خـاص  و حيث إن المبدأ هو أن محاولة ارتكاب الجنحة لا تعاقب إلا بن
ــان سـاري  من القانون حسب الفصل 65 من القانون الجنائي لسنة 1953 الذي ك
ــة الزنـا معـاقب  المفعول وقت صدور الحكم المطعون فيه ، و أن محاولة جنح
ــات  عليها بمقتضى الفصل 258 من نفس القانون مما يتعين معه ـ عملا بمقتضي

الفصل 604 من قانون المسطرة الجنائية ـ أن يكون النقض بدون إحالة.        
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من أجله 
ــى  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عل
ــدون  العسري يحيى بتاريخ  26 يبراير 1962 من المحكمة الإقليمية بوجدة و ذلك ب

إحالة ، و برد القدر المودع لصاحبه.  
ــر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بوجدة إث

المطعون فيه أو بطرته.  
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيأة الحاكمة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
بتاريخ 16 دجنبر 1964 و هم السادة رئيس القســم الجنـائي الحسـن الكتـاني و 
المستشارون : أحمد الزغاري و محمد اليطفتي ـ مقرر ـ و عبد السلام الــدبي و 
ــل  عبد القادر العمراني بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمث

النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط أحمد العلوي. 
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الحكم الجنائـي عدد283(س8) 
الصادر في 25  شعبان 1384  موافق 30  دجنبر 1964 

محكمة استئنافية ـ تشكيلها ـ حضور قاض مثل النيابة العامة في الطــور 
الابتدائي ـ خرق لقواعد النظام العام . 

ــة حاكمـة سـبق لأحـد  يتعرض للنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن هيئ
ــة في نفـس  أعضائها أن مثل النيابة العامة في الطور الابتدائي من المحاكم
ــة الاسـتئنافية شـكلت  الدعوى الجنائية الأمر الذي ترتب عنه أن المحكم

بكيفية مخالفة للنظام العام . 
باسم جلالة  الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف عليوة محمد حسن بتاريخ 8 يونيه 
ــة بمراكـش في القضيـة عـدد 129 ـ 64  سنة 1964 ضد حكم المحكمة الإقليمي
هـ  المؤرخ في 4 يونيه 1964 الذي قضى مبدئيا بتأييد حكم مسدد آسفي الصادر علي
بستة أشهر حبسا منفذا و برفع العقوبة المحكوم بها إلى عام واحد حبسا و ذلـك 

من أجل العنف و الخيانة الزوجية . 
ــدبي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام ال

بالجلسة العلنية . 
و على مستنتجات السيد المحامي العام أحمــد الـوزاني و الاسـتماع إليـه 

بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

ــار تلقائيـا مـن  فيما يخص وجه النقض المتعلق بالنظام العام والمث
طرف الس   الأعلى. 

حيث إن تشكيل المحاكم يعد من النظام العام. 
ــة تكـون  و حيث إن الأحكام الصادرة عن محاكم مشكلة بكيفية غير قانوني
ــدور  معرضة للبطلان . و أنه لا يجوز لنفس الشخص أن يقوم في قضية واحدة ب

الخصم و دور القاضي الذي يفصل فيها . 
ــي مـن المحاكمـة  و حيث إن وظيفة تمثيل النيابة العامة في الطور الابتدائ

تتنافى مع وظيفة قاض في الطور الاستئنافي في الدعوى الجنائية نفسها . 
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و حيث إنه يتجلى من الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإقليميــة 
ــا أن  بمراكش بتاريخ 4 يونيه سنة 1964 و كذا من الحكم الابتدائي المصحح مبدئي
ــة في الطـور الابتدائـي وأمضـى  القاضي السيد عمر الصبان مثل النيابة العام
ــان  عريضة الاستئناف التي طالب فيها بتشديد العقوبة على طالب النقض ثم ك

أحد أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم الاستئنافي المطلوب نقضه . 
و حيث أنه بسبب ذلك تكون المحكمة الإقليمية قد شكلت بكيفيــة مخالفـة 

للنظام العام و يكون حكمها باطلا . 

من أجله 
و من غير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المثارة من طرف 

طالب النقض . 
ــه و بإحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطعون في
القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديــد 

طبق القانون و بأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.  
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمراكش إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته.  
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيأة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــس القسـم الجنـائي الحسـن  العمومية بتاريخ 23 دجنبر 1964 و هم السادة رئي
ــدبي ـ  الكتاني و المستشارون : أحمد الزغاري و محمد اليطفتي و عبد السلام ال
مقرر ـ و عبد القادر العمراني و بمحضر المحامي العام الســيد أحمـد الـوزاني 

الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط بناصر أعمار. 
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الحكم الجنائي عدد547(س11) 
الصادر في 11 أبريل 1968 

دـ  محكمة عسكرية ـ الأسئلة ـ بيان عناصر الجريمة ـ الجمع في سؤال واح
بين الفعل الرئيسي و ظرف أو أكثر من ظروف التشديد (لا) . 

ــها  بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية فإن الأسئلة التي يلقي
الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة و الأجوبة عنها تقوم مقام التعليــل و 
ــة مـن التـهم  عليه فإنه يجب من جهة أن يلقى سؤال خاص عن كل تهم
ــن جهـة أخـرى أن  المتابع عنها و عن كل ظرف من ظروف التشديد و م

يتضمن كل سؤال العناصر الواقعية و القانونية المتعلقة بكل تهمة . 
باسم جلالة الملك 

ــن  بناء على طلب النقض المرفوع من لدن المسمى مولاي امحمد بن أحمد ب
ــت سـنة 1967  لحسن المدعو الجزار بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 غش
ــالقنيطرة و الرامـي إلى نقـض الحكـم  أمام رئيس مؤسسة السجن العسكري ب
ــوات المسـلحة الملكيـة بتـاريخ 17  الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للق
غشت 1967 و القاضي عليه من أجل ارتكابه جنايــة القتـل العمـد مـع سـبق 

الإصرار بالسجن المؤبد. 
ــدبي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام ال

بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

ــذة  في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف الس الأعلى و المتخ
اعتمادا على عدم التعليل . 

حيث إنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و 
القانونية و إلا كان باطلا . 

و حيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية فــإن الأسـئلة 
التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة و الأجوبة عنها هي الــتي تقـوم 

مقام التعليل . 
و عليه فإنه يجب من جهة أن يلقى سؤال خاص عن كل تهمـة مـن التـهم 
ــن  المتابع عنها و على كل ظرف من ظروف التشديد و من جهة أخرى أن يتضم

كل سؤال العناصر الواقعية و القانونية المتعلق بكل تهمة . 
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ــه أورد في السـؤال الوحيـد الـذي  و حيث إنه لئن كان الحكم المطعون في
ــوع المتابعـة و تاريخـها و مكـان  أجيب عليه بنعم بيان الوقائع التي هي موض
ــل مـع سـبق  اقترافها و تضمن العناصر الواقعية و القانونية المتعلقة بتهمة القت
نـ  الإصرار فإنه أغفل إلقاء الأسئلة على الترتيب المنصوص عليه في الفصل 99 م
نـ  قانون العدل العسكري مما جعل السؤال معقدا يتعذر معه التمييز في الجواب ع
ــة مـن  تهمة القتل العمد من جهة و الظروف المشددة التي ارتكبت فيها الجريم
جهة أخرى مع ما يترتب عن ذلك من عواقب حسبما كان من الممكن أن يفضــي 

إليه التصويت المفصل . 
و عليه فإن هذا السؤال الذي جمع بين تهمــة القتـل العمـد و الظـروف 

المشددة له مشوب بالتعقيد .  

من أجله 
ــه و بإحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطعون في
نـ  القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة و هي متركبة م

هيأة أخرى و بأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.  
ــة للقـوات  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة العسكرية الدائم

المسلحة الملكية إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.  
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيأة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 4 أبريل 1968 و هم السادة رئي
المستشارون : محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي ـ مقرر ـ و أحمد الزغــاري و 
ــردودي  محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الك

الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط محمد المريني. 
 

تعليق : 
ــهم و  من أمثلة السؤال المعقد الذي يكون معه الحكم فاسدا الجمع بين مت
غيره أو بين عدة أفعال رئيسية أو بين فعل رئيسي واحد و ظرف أو أكــثر 

من ظروف التشديد . 
فالجواب يجب أن يكون : "نعم" أو " لا " ـ  
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ــان  و ليس من المقطوع به أن كل متهم مدان أو أن كل فعل ثابت مجردا ك
أو مركبا .  

ــه  لذا يجب التفصيل في الأسئلة حتى يكون الجواب قاصرا على متهم بنفس
أو فعل بذاته أو ظرف بعينه . 

 الحسن الكتاني 
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الحكم الجنائي عدد722(س11) 
الصادر في 4 يوليوز عام 1968 

نقض ـ طعن ـ سقوط الطلب ـ عــدم إيـداع الطـاعن نفسـه رهـن 
ــاوز  الاعتقال أو الإدلاء بالإعفاء من ذلك ـ عقوبة سالبة للحرية لمدة تتج

سنة .  
اـن  يسقط طلب النقض من طرف المحكوم عليه بعقوبة ترتب عنها الحرم
ــارة المحكمـة  من الحرية لمدة تتجاوز سنة إذا لم يجعلوا أنفسهم رهن إش
ــت  بصفتهم مسجونين للحكم عليهم أو لم يحصلوا من المحكمة التي حكم
عليهم على إعفائهم من تقديم أنفسهم للمحاكمة بكفالة أو بغــير كفالـة و 
يجب أن يدلي بصك الإيداع في السجن أو بالأمر الممنوح به الإعفــاء لـدى 
الس الأعلى في الوقت الذي تعرض فيه القضية أثناء الجلسة لا بعده . 

باسم جلالة الملك 
اـريخ 17   بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالب السالف الذكر بت
ةـ  يبراير سنة 1967 ضد حكم محكمة الجنايات بأكادير بتاريخ 16 يبراير 1967 قضي
ــك مـن  جنائية عدد 47 ـ 67 القاضي بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة أعوام و ذل

أجل الزور تطبيقا للفصل 351 ـ 352 ـ 147 من القانون الجنائي. 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يخص القبول :  
بناء على الفصل 582 من قانون المسطرة الجنائية . 

حيث إن هذا الفصل ينص على أنه يســقط طلـب النقـض مـن طـرف 
ــنة إذا لم  المحكوم عليهم بعقوبة يترتب عنها الحرمان من الحرية لمدة تتجاوز س
يجعلوا أنفسهم رهن إشارة المحكمة بصفــة مسـجونين للحكـم عليـهم أو لم 
يحصلوا من المحكمة التي حكمت عليهم علــى إعفائـهم مـن تقـديم أنفسـهم 
ــك الإيـداع في السـجن أو  للمحاكمة بكفالة أو بغير كفالة ، و يجب أن يدلي بص
ةـ  بالأمر الممنوح به الإعفاء لدى الس الأعلى في الوقت الذي تعرض فيه القضي

أثناء الجلسة لا بعده. 
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 و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن الذي حكــم عليـه بعشـر 
سنوات عن الزور يوجد في حالة سراح . 

و حيث إنه إلى غاية عرض القضية في الجلسة بالس الأعلى بتــاريخ 27 
يونيه 1968 لم يدل بصك الإيداع في السجن أو بالأمر الممنوح بــه الإعفـاء مـن 
طرف المحكمة المختصة و إنما أدلى بالأمر الذي أعفاه بموجبه رئيــس المحكمـة 
ــن قـانون المسـطرة  الجنائية في 15 يبراير 1967 طبقا لمقتضيات الفصل 236 م
ــو  الجنائية من أن يجعل نفسه رهن السجن في اليوم السابق ليوم الجلسة الذي ه

16 يبراير 1967 .  

من أجله 
ــه بالصـائر و  يصرح الس الأعلى بسقوط طلب النقض و على صاحب
ــر  قدره مائتان و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائ

الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الحد الأدنى. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيأة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 27 يونيه 1968 و هم السادة رئيس الغرفــة الحسـن الكتـاني و 
ــدبي و عبـد السـلام  المستشارون : محمد اليطفتي ـ مقرر ـ و عبد السلام ال
ــد  الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد عبد الواح

العلوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط محمد المريني. 
تعليق : 

ــرة في حـق  من موجبات سقوط طلب النقض إلى جانب عدم الإدلاء بمذك
ــاعنين  من يتعين عليه ذلك و عدم إيداع الوجيبة القضائية من طرف الط
ــداع  الذين يوجدون في حالة سراح أو الذين لا يدلون بشهادة العوز عدم إي
الطاعن نفسه رهن الاعتقال إلى غاية عرض قضيتــه في جلسـة الـس 
الأعلى إذا حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجــاوز سـنة و كـان في 

حالة سراح. 
فالطعن بالنقض موقف للتنفيذ في الجنايات بمقتضــى الفصـل 574 مـن 
ــذي مثـل أمـام محكمـة  قانون المسطرة الجنائية ، و عليه فإن المتهم ال
ــذ طبقـا  الجنايات و هو في حالة سراح بناء على أمر رئيس المحكمة المتخ
تىـ  للفصل 236 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يبقى مطلق السراح ح
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و لو قضي عليه بالاعتقال النافذ و ذلك إلى أن ينصرم أجل النقــض أو إلى 
حين عرض القضية على الس الأعلى إذا ما وقع طلب النقض . 

بيد أنه عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية لمدة تفــوق سـنة يتحتـم علـى 
الطاعن لتلافي سقوط طلبه عمــلا بمقتضيـات الفصـل 582 مـن قـانون 
ــرض قضيتـه  المسطرة الجنائية إما أن يجعل نفسه رهن الاعتقال قبل ع
ــدى المحكمـة الـتي  على الس الأعلى و ذلك على يد النيابة العامة ل
ــن  أصدرت الحكم المطعون فيه أو لدى الس الأعلى و إما أن يحصل م
ــة  المحكمة التي حكمت عليه على إعفائه من تقديم نفسه للمحاكمة بكفال

أو بغير كفالة . 
ــا يتعلـق بالأحكـام الصـادرة عـن  وإذا كانت مسألة الإعفاء بسيطة فيم
ــام الصـادرة عـن  المحاكم الجنحية فهي بخلاف ذلك فيما يتعلق بالأحك
المحاكم الجنائية ـ فما هي الهيئة المختصة بمنح الإذن بالإعفاء في حالــة 
صدور الحكم من محكمة جنائية ؟ هذه نقطة لم يبت فيها قضائيا بعــد ، و 
ــس  على أي كما فصل في ذلك الحكم أعلاه فإن الأمر الممنوح من طرف رئي
ــو  محكمة الجنايات طبقا للفصل 236 من قانون المسطرة الجنائية ليس ه

الإعفاء المقصود في الفصل 582 من نفس القانون . 
الحسن الكتاني 
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الغرفة  الإدارية 
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الحكم الإداري عدد44 
الصادر في 20  رجب 1386 موافق 4 نونبر 1966 

ــرارات فرديـة  مبادئ القانون العامة ـ الحقوق المكتسبة ـ عدم صدور ق
تطبيقا لمرسوم تنظيمي ـ إمكان سحبه بمفعول رجعي . 

يجوز للسلطة الإدارية المختصة سحب مرسوم تنظيمي يــهدف إلى منـح 
طائفة من الموظفين زيادة في أقدميتهم و ذلك ما دام لم يصدر تطبيقا لــه 
ذـي  قرارات فردية من أجل إفادة كل المعنيين بالأمر من مفعول المرسوم ال

لم ينشئ بذاته حقا مكتسبا . 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــتاذين بيسـيير و  13 أكتوبر 1965 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأس

طراميني ضد المرسوم الصادر في 10 أبريل 1965 عن معالي الوزير الأول. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتــاريخ 17 مـاي 1966 و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 24 ينيه عام 1966 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21 أكتوبــر 

 . 1966

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عبد الرحمـان بـن عبـد 
النبي في تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
حيث يستفاد من الملف و من المرسوم المطعون فيه أن الوزير الأول أصـدر 
ــين المحرريـن بـالإدارات  بتاريخ 11 يبراير 1965 مرسوما يرمي إلى منح الموظف
ــن تـاريخ  المركزية الاستفادة فيما يخص أقدميتهم من زيادة ثلاثة سنين ابتداء م
تسميتهم في آخر درجة عينوا فيها غير أن الوزير المذكور تلافيا لما قد يترتب عـن 
ةـ  تطبيق مقتضيات هذا المرسوم من عواقب على تسيير جهاز الموظفين من جه
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و رعيا لما اعتزمته الحكومة من إدخال إصــلاح جوهـري شـامل علـى نظـام 
ــائر موظفـي الدولـة  الوظيفة العمومية يهدف إلى مراجعة الأوضاع الإدارية لس
أصدر مرسوما آخر بتاريخ 10 أبريل 1965 يبطل بمقتضاه مفعول المرســوم الأول 

المؤرخ بـ 11 يبراير 1965 . 
ــاؤه عـدم مشـروعيته  و حيث يعيب الطالب على المرسوم المطلوب إلغ
ــة المـؤرخ بــ 24  لخرقه الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومي
هـما  فبراير 1958 و لخرقه القرارين الوزيرين المؤرخ أولهما بفاتح غشت 1929 وثاني
بـ 18 مارس 1939 و ذلك لأن المرسوم المؤرخ بـ 11 فــبراير 1965 كـان صـدر 
بكيفية قانونية و ترتب عليه فور اتخاذه من طرف السلطة المختصــة اكتسـاب 
حقوق لفائدة الطالب امتنع معها على السلطة المذكورة المســاس بـها بكيفيـة 

رجعية . 
لكن حيث يستفاد من الأوراق المدرجة في الملف أنه بعدما صــدر المرسـوم 
ــة  المؤرخ بـ 11 فبراير 1966 الهادف إلى منح طائفة من محرري الإدارات المركزي
ةـ  الاستفادة من زيادة ثلاثة سنين في الأقدمية لم يصدر تطبيقا له القرارات الفردي
ــل إفـادة كـل  التي تتولى السلطة الإدارية إصدارها في مثل هذه الأحوال من أج
ــه أن مجـرد  المعنيين بالأمر من المفعول المرسوم المذكور الأمر الذي يترتب عن
ــبة" و لذلـك  صدور المرسوم الأول لم ينشأ بذاته لفائدة الطالب "حقوقا مكتس
ــه بصفـة  كان الوزير الأول بالنسبة لهذا المرسوم الأخير يملك حق إبطال مفعول
ــاء  رجعية و هذا يجعل المرسوم اللاحق و المؤرخ بـ 10 أبريل 1965 القاضي بإلغ
ــيلة  المرسوم الأول غير مشوب بالإساءة في استعمال السلطة و بذلك كانت الوس

المستدل بها لا ترتكز على أساس . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب المشار إليه. 

لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــيم أزولاي و المستشـارين: عبـد  متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكس
ــن سـباط و  الرحمان بن عبد النبي و محمد بن يخلف و محمد عمور و سالمون ب
بحضور المحامي العام السيد أحمد الوزاني و بمساعدة كــاتب الضبـط السـيد 

الصديق خليفة.  
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تعليق :  
ــى السـلطات  من المعلوم أن مبدأ عدم رجعية المقررات الإدارية يمنع عل
رـر  الإدارية إصدار مقرراتها بمفعول رجعي و بالأخص يمنع عليها إصدار مق
ــاذه فيمـا مضـى ذلـك أن المقـرر  تسحب بمقتضاه مقررا آخر وقع اتخ
ــتقبل  الساحب من آثاره القانونية إعدام المقرر المسحوب لا بالنسبة للمس
فقط لكن حتى بالنسبة للماضي غير أن للمبــدأ المذكـور أعـلاه بعـض 
ــد تطبيقـه في حكـم الغرفـة  الاستثناءات و أهمها هو الاستثناء الذي وج
ــك دون  الإدارية الوارد نصه أعلاه و الذي يسلم بأن السلطات الإدارية تمل
ــق اتخـاذ مقـرر  إمكان مؤاخذتها بارتكابها شططا في استعمال السلطة ح
ــبا  إداري ساحب لمقرر سابق شرط أن يكون هذا الأخير لم ينشأ حقا مكتس
ــرر  لصالح المعني بالأمر و هذا هو الشرط الوحيد المفروض توفره في المق
ــذا الشـرط لا  المعتزم سحبه من طرف السلطة المختصة و متى تحقق ه
يهم البحث عن العلة المتخذة سندا للمقرر الساحب و هــل كـان المقـرر 
ــن ضـده في  المسحوب سليما أو معيبا و هل أصبح نهائيا لعدم توجيه طع

الآجال القانونية أم لا زال قابلا للطعن لعدم انصرام أجله.   
ــبراير  و مما تجدر الإشارة إليه أن المرسوم التنظيمي المؤرخ بحادي عشر ي
ــن  1965 رغم أنه هو الذي منح الأعوان المعينين قبل 31 دجنبر 1960 محرري
ــة لم  بالإدارات المركزية زيادة ثلاث سنين في أقدميتهم إلا أن الغرفة الإداري
تعتبر أن ذلك المرسوم في حد ذاته أنشأ حقا مكتسبا و بالفعل فمن المســلم 
ــرا لمـا تتسـم بـه مـن عموميـة و  به أن الأعمال الإدارية التنظيمية نظ
موضوعية لا تستطيع في حد ذاتها أن تنشئ حقا مكتسبا بــل أن المقـررات 
ــة مـن الأشـخاص  الفردية أو الجماعية التي تنصب على شخص أو جماع
ــتي مـن شـأنها أن  المعينين فيها بذواتهم لا بأوصافهم فقط هي وحدها ال
وـق  تولد حقوقا مكتسبة غير أنه يوجد أيضا مقررات فردية غير مولدة لحق
مكتسبة كما هو الحال مثلا بالنسبة للمقررات الوقتية و المقررات الســلبية 

التي بموجبها ترفض الإدارة طلب رخصة أو طلب تعيين موظف الخ . 
و لكي يمكن المحررين المشار إليهم الاحتجاج بــالتمتع بحـق مكتسـب في 
ــروري أن تتخـذ الإدارة المختصـة تدابـير  الزيادة المذكورة كان من الض
تطبيق في حق كل واحد منهم و ذلك بإصدارها مقــررات فرديـة أو مقـرر 
جماعي تشهد فيه بأن كلا من الأشخاص المذكورين فيه اسما يتوفــر علـى 
الشروط المتطلبة في المرسوم الأمر الذي يجعلهم متمتعين بمفعولــه و مـا 
ــررات الفرديـة أو ذلـك المقـرر الجمـاعي لم يصـدر و  دامت تلك المق
ــة انتظـار متوفريـن علـى مجـرد صلاحيـة  المحررون يوجدون في حال
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للاستفادة من مفعول المرسوم لكــن بمجـرد صـدور مقـررات التطبيـق 
ــب خـاضع لمبـدأ حصانـة القـرارات  الوزيرية ينشأ لفائدتهم حق مكتس
ــررات الإداريـة و  الفردية أو بعبارة أصح لمبدأ حصانة الآثار الفردية للمق
تـقرار في  ليست هذه الحصانة التي يقصد من ورائها استجابة متطلبات الاس
ــع المسـاس  المعاملات و في علاقات الإدارة مع الأفراد حصانة مطلقة تمن
ــات  بالحق المكتسب منعا كليا و إنما المقصود بها خضوعه لحماية مقتضي
القانون المتعلقة به بحيث لا تملك الإدارة بالنسبة له ســلطة تقديريـة و 
يستحيل عليها سحبه كما أنــها لا تسـتطيع تعديلـه أو نسـخه (بالنسـبة 
للمستقبل) إلا في الحالات المنصوص عليـها صراحـة و حسـب الصـور و 
ــا و علـى سـبيل المثـال نـورد  الإجراءات المنصوص عليها صراحة أيض
اـرات  الوضعية القانونية للموظف المرسم في إحدى رتب السلم الإداري لإط
الدولة فهو يملك فور ترسيمه حقا مكتسبا لشغل أحد المناصب المناســبة 
لرتبته و التمتع بالمزايا المعنوية و المادية الخاصة بهذه الرتبــة و لا يجـوز 
اـنون  للسلطة الإدارية المختصة جعل حد لهذا الحق إلا في دائرة احترام الق
ــا بعـد تمكينـه مـن الضمانـات التأديبيـة  سواء بعزل المعني بالأمر تأديب
ــة أو بقبـول  المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي
يـ و  استقالته أو بإحالته على التقاعد وفقا لمقتضيات نفس القانون الأساس

النصوص المتعلقة بنظام التقاعد . 
و يلاحظ فيما يخص النازلة موضوع الحكــم المعـروض أعـلاه أن الإدارة 
للتحصيل على النتيجة التي كانت تهدف إليها لم تكن في حاجة إلى ســحب 
ــار علـى  المرسوم المؤرخ في 11 فبراير 1965 بل كان في وسعها قانونا الاقتص
اتخاذ مرسوم بالنسخ فقط لأن المرسوم المؤرخ في 11 فبراير 1965 بذاتــه لم 
رـى  يرتب حقا و لم يصدر تطبيقا له مقرر فردي أو جماعي ، و من جهة أخ

لا يمكن الاحتجاج به بعد نسخه . 
مكسيم ازولاي  
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الحكم الإداري عدد50 
الصادر في 25 شعبان 1386 موافق 9 دجنبر 1966 

1 - دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال الســلطة ـ إمكـان إقامتـها 
ضد مقرر إداري منفصل  

ــة المشـاركة فيـها .  2-أملاك حبسية ـ المزايدات الخاصة بكرائها ـ أهلي
دعوى الإلغاء ـ الصفة اللازمة لإقامتها . 

3-اختصاص الس الأعلى ـ لا يدخل فيه إلزام الإدارة بالقيام بشيء ما  

4-اختصاص الموظفين ـ تفويض حق الإمضاء  

1 ـ يجوز إقامة دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال الســلطة ضـد 
مقرر صادر من جانب إدارة الأحباس صادقت بمقتضاه على إحالــة حـق 
ــن  كراء حانوت و بالفعل إن كان ذلك المقرر متصلا بعقد الكراء الجديد م

ناحية الإذن بالتعاقد إلا أنه ينفصل عنه كعمل إداري انفرادي . 
يـة  2 ـ يقبل كل شخص للمشاركة في المزايدة الخاصة بكراء الأملاك الحبس
شرط أن يكون أهلا للمشاركة في المزايدات بصفة عامــة ممـا يجعلـه ذا 

مصلحة في إقامة دعوى الإلغاء ضد مقرر رفض اللجوء إلى المزايدة . 
ــس الأعلـى الحكـم علـى الإدارة بالقيـام  3 ـ ليس من اختصاص ال

بتجديد كراء حانوت حبسية عن طريق المزاد . 
ــير  4 ـ يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لصدوره عن موظف غ
ــوان الوزيـر المختـص دون أن  مختص المقرر المتخذ من طرف رئيس دي

يكون هذا الأخير قد فوض له حق إمضاء هذا المقرر . 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــتاذ  13 يوليوز 1965 من طرف علال بن الحاج بوبكر غرسيس بواسطة نائبه الأس
المعطي بوعبيد ضد المقرر الصادر في  2 مارس 1964 عن الســيد وزيـر عمـوم 

الأوقاف. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8 شتنبر 1965 تح
ــوم الأوقـاف و  ناظر أحباس كبرى الرباط المفوض له من طرف السيد وزير عم

الشؤون الإسلامية و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
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و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2 نونبر 1966. 
ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس

تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق. 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يتعلق بالدفع الأول  :  

ــر غرسـيس يطلـب  حيث يتضح من أوراق الملف أن علال بن الحاج بوبك
ــاء المقـرر  الحكم على الإدارة بإجراء مزايدة لتحديد كراء حانوت حبسية و إلغ
ــاريخ 2 مـارس 1964 و  الصادر عن وزارة عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامية بت
ــي  القاضي بالمصادقة على إحالة كراء الحانوت من عمر البخاري المكتري الأصل
ــتندا إلى أن المقـرر المطعـون فيـه  منذ سنين إلى محمد المنضري البريكي مس
ــن موظـف غـير مختـص و  مشوب بالشطط في استعمال السلطة لصدوره ع
عـبان 1331 (  لمخالفته للقانون و خصوصا لمقتضيات الباب الأول من ظهير 16 ش
ــتي تفـرض علـى  21 يوليوز 1913 ) الخاص بالكراء العادي للأملاك الحبسية ال
ــنتين ذاكـرا أن  الإدارة كراء عقارات الأحباس المبنية ، على طريق المزاد كل س
ــاق مـع المكـتري  مصداقية الإدارة على هذه الإحالة أضرت به لكونه كان باتف
رـاء  الأصلي يستغل الحانوت المذكورة لبيع اللحوم مدة سبع سنين قبل إحالة الك
عـ  لغيره دون أن يتمكن من المشاركة في المزايدة التي كان من واجب الإدارة أن تتب

طريقتها لتجديد كراء الحانوت. 
و حيث إن الإدارة تدفع أولا بعدم قبول دعوى الإلغاء لكون الطالب عــرض 
نفس النزاع على المحكمة الإقليمية بالرباط قصد إبطال عقد الكراء الجديــد و 
أن الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى تنص على 
ــه  عدم قبول طلب الإلغاء الموجه ضد مقرر إداري إذا كان في استطاعة من يعني

الأمر المطالبة بحقوقه عن طريق القضاء الكامل. 
ــلطة  لكن حيث إن المدعي يملك حق قيام دعوى الشطط في استعمال الس
ــل عنـه كعمـل  ضد مقرر يتصل بالعقد من ناحية الإذن بالتعاقد و لكنه منفص
ــز علـى  إداري صادر من جانب الإدارة وحدها مما يجعل الدفع الأول غير مرتك

أساس. 
و فيما يرجع للدفع الثاني: 
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ــع  حيث تدفع الإدارة ثانيا بكون طالب الإلغاء لا تربطه أية رابطة قانونية م
وزارة عموم الأوقاف و لا مع المكتري الجديد و من ثم فلا تقبل دعواه . 

ــزاد  لكن حيث ينص التشريع الخاص بكراء الأملاك الحبسية عن طريق الم
على قبول كل شخص في المشاركة في المزايدة الخاصة بكراء الأمــلاك الحبسـية 
شرط أن يكون أهلا للمشاركة في المزايدات و المناقصــات بصفـة عامـة و أن 
الإدارة لا تنازع في أهلية الطاعن من هذه الناحية مما يجعل ذا مصلحة في إقامــة 
دعوى الإلغاء ضد مقرر رفضت الإدارة بموجبــه ضمنيـا اللجـوء إلى طريقـة 

المزايدة مما يجعل الدفع الثاني غير مرتكز على أساس أيضا . 
و فيما يخص الدفع الثالث : 

ــون التظلـم الإداري  و حيث تدفع الإدارة ثالثا بعدم قبول طلب الإلغاء لك
ــه بتـاريخ 2  التمهيدي قدم بتاريخ 22 أبريل 1965 بينما صدر المقرر المطعون في

مارس 1964 مما يجعل التظلم المذكور مقدما خارج الأجل القانوني . 
ــى مقتضيـات  لكن حيث إن أجل تقديم التظلم التمهيدي يسري ـ بناء عل
ــر أو تبليـغ المقـرر  الفصل 14 من ظهير 27 شتنبر 1957 ـ ابتداءا من تاريخ نش
المطعون فيه و أن الإدارة لا تدعي أن المقرر الفردي المذكور بلغ للطالب ، ممــا 

يجعل الدفع الثالث بدوره غير مرتكز على أساس .  
و فيما يخص طلب الحكم بإلزام الإدارة بتجديد كراء الحانوت عن طريــق 

المزاد :  
حيث إن المدعى بطلبه هذا طلب أمرا خارجا عن اختصاص الس ، مما 

يجعله غير مقبول . 
و فيما يتعلق بالوسيلة الأولى : 

وـ 1913)  بناء على مقتضيات الباب الأول من ظهير 16 شعبان 1331 (21 يولي
ــن اختصـاص وزارة  التي جعلت المصادقة على إحالة كراء الأملاك الحبسية م

عموم الأوقاف أي من اختصاص الوزير نفسه . 
ــان 1376 ( 10 أبريـل 1957 ) في شـأن  و بناء على مقتضيات ظهير 9 رمض
تفويض إمضاء الوزراء التي يؤخذ منها أنه لا يجوز لرئيــس الديـوان أن يباشـر 
اختصاص وزيره إلا إذا فوض له هذا الأخير حق الإمضاء بموجب قرار ينشــر في 

الجريدة الرسمية. 
ــدر مـن رئيـس  و حيث يتبين من أوراق الملف أن المقرر المطعون فيه ص
ديوان وزير عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامية المختص دون أن يفوض له هــذا 
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الأخير حق إمضاءه طبقا للقانون فإن هذا المقرر يكون صادرا من موظف غــير 
مختص و هو بهذه المثابة مشوب بعيب عدم الاختصاص . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى بإلغاء المقرر الصادر من رئيس ديوان وزيــر عمـوم 

الأوقاف و الشؤون الإسلامية بتاريخ 2 مارس 1964.  
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــادة رئيـس الغرفـة  متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني والس
مكسيم أزولاي و المستشارين: محمد بن يخلف و عبد الرحمان بن عبــد النـبي و 
امحمد عمور و بحضور المحامي العام السيد أحمد الــوزاني و بمسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد الصديق خليفة.  
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الحكم الإداري عدد56 
الصادر في 8 شوال 1386 موافق 20 يناير 1967 

أراضي الاستعمار ـ استرجاع القطع الملاصقة أو ااورة لها . 
ــتعمار  إن وقوع قطعة أرضية على بعد 19 كيلو متر و نصف من أرض للاس
ــة مـن طـرف الدولـة بالتبعيـة لأرض  يحول دون استرجاع تلك القطع
الاستعمار بناء على مقتضيات الفصل الثالث مـن ظـهير 7 جمـادى الأولى 

عام 1383 لعدم توفر شرط ااورة . 
باسم جلالة الملك 

ــتعمال السـلطة المرفوعـة  بناء على طلبات الإلغاء بسبب الشطط في اس
بتاريخ 27 دجنبر 1965    و 14 مارس 1966 و 23 أبريل 1966 من طــرف السـيدة 
تييدي ميشال ماري و أخيها تييدي بول هنري بواسطة نائبهم الأستاذ جيرار ضــد 
ــر الفلاحـة و وزيـر  القرار الوزيري المشترك الصادر في 27 شتنبر 1965 عن وزي

الداخلية و وزير المالية . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 مــاي 1966 تحـت إمضـاء 
الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضدهم الإلغاء المذكورين أعــلاه و الراميـة 

إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 12 نونبر 1966 . 
ــدة في سـادس  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

يناير 1967 . 
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عبد الرحمـان بـن عبـد 

النبي في تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

ــاره  و حيث إن طلبات الإلغاء المشار إليها ترمي إلى إلغاء نفس القرار باعتب
ــا يتعـين معـه ضـم  قاضيا باسترجاع الدولة نفس الأرض المتنازع في شأنها مم

الطلبات و الحكم فيها معا بقرار واحد . 
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اـرات  حيث تبين من أوراق الملف أن القرار المطعون فيه ذكر من جملة العق
المسترجعة من طرف الدولة العقار المحفظ تحــت عـدد 1327 ك اسـتنادا إلى 
مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف الصــادر في سـابع جمـادى الأولى 
ــى  1383 ( 26 شتنبر 1963 ) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراض
الاستعمار و ذلك لكون العقار المذكور يكون مؤسسة استغلال واحدة مــع أرض 

الاستعمار ذات الرسم العقاري رقم 365 ك . 
و حيث نص الفصل المذكور على أنه " تنقل أيضا إلى الدولة ملكية القطــع 
ذـه  الملاصقة أو ااورة لبعض أراضي الاستعمار إذا كان كل من هذه القطع وه

الأرض يجري على ملك نفس الأشخاص و يؤلف مؤسسة استغلال واحدة " 
ــد 19  و حيث ثبت من أوراق الملف أن العقار المتنازع في شأنه واقع على بع
ــرى مـن أرض  كيلو متر و نصف من طريق و 23 كيلو متر و نصف من طريق أخ
ــار العقـار المذكـور  الاستعمار المحفظة تحت عدد 365 ك مما يمتنع معه اعتب

مجاورا لأرض الاستعمار المشار إليها . 
ــالث  و حيث إن عدم توفر شروط ااورة المنصوص عليها في الفصل الث
ــام  المذكور أعلاه يحول دون تطبيق الفصل الثالث من ظهير 7 جمادى الأولى ع

1383 فيما يتعلق بالقطعة ذات الرسم العقاري 1327 ك.  

ــن حيـث  فإن القرار المطعون فيه مشوب بالشطط في استعمال السلطة م
أنه ادرج القطعة ذات الرسم العقاري 1327 ك من بين العقارات المسترجعة مــن 

طرف الدولة . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بضم الملفات عدد 21978 و 21979 و 22580 و 22581 
و بإلغــاء القـرار الوزيري المشترك الصادر في 27 شــتنبر 1965 عـن وزيـر 
الفلاحة ووزير الداخلية و وزير المالية و ذلك فيما يخص العقار المحفظ تحــت 

عدد 1327 ك . 
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
متركبة من رئيس الغرفة السيد مكسيم أزولاي و المستشارين: عبد الرحمان بــن 
ــن سـباط و بحضـور  عبد النبي  و امحمد عمور و محمد بن يخلف و سالمون ب
المحامي العام السيد أحمد الوزاني و بمساعدة كاتب الضبط الســيد الصديـق 

خليفة.  
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الحكم الإداري عدد310 
الصادر في 6 ربيع الثاني 1388 موافق 3 يوليوز 1968 

مسؤولية الدولة ـ موظفون و أعوان عموميون ـ حادث الســير ـ الجمـع 
بين المعاش و التعويض العادي . 

ــين بمقتضـى  إن المعاش الممنوح من طرف الدولة لأرملة و يتامى الموظف
ــادس مـن ظـهير 12 مـاي 1950 ليـس  الفصل 21 و ما يليه من الباب الس
ــض مبـني علـى أسـاس  بتعويض جزافي من شأنه أن يحول دون منح تعوي

الفصل 79 من ظهير الالتزامات و العقود إن اقتضى الحال ذلك. 
باسم جلالة الملك 

ــبراير 1966 مـن طـرف أرملـة  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 4 ف
ــتئناف  أعبودو و من معها بواسطة نائبها الأستاذ موليراس ضد حكم محكمة الاس

بالرباط الصادر في 15 أكتوبر 1965. 
ــاي 1966 تحـت  و بناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى بتاريخ 17 م
إمضاء العون القضائي بالمغرب و الثانية بتاريخ 25 أكتوبر 1966 تحــت إمضـاء 
ــة إلى  الأستاذ عسور النائب عن المطلوبة ضدها النقض المذكورة أعلاه و الرامي

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 26 أبريل 1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 29 مـايو 

 . 1968

و بناء على القرار المؤرخ بـ 5 يونيو 1968 الآمر بعرض هذه القضية علــى 
نظر غرفتين من الس الأعلى . 

و بناء على الأمر الصادر من جناب الرئيس الأول للمجلــس الأعلـى الـذي 
بمقتضاه عينت الغرفة الإدارية لتنظر مع الغرفة الأولى في هذه الدعوى . 

ــوه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 3 يولي
 . 1968
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ــره  بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقري
وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها :  

بناء على الظهير المؤرخ في فاتح مارس 1930 المغير بالظهير الصــادر في 12 
ماي 1950 الصادر بشأن إصلاح نظام المعاشات المدنية . 

ــذي يحمـل للدولـة و  بناء على الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود ال
ــاء المصلحيـة  البلديات مسؤولية الأضرار الناشئة عن سير إدارتها و عن الأخط

المرتكبة من طرف أعوانها .  
ــل و يتـامى الموظفـين  و حيث إن المعاش الممنوح من طرف الدولة لأرام
بمقتضى الفصل 21 و ما يليه من الباب السادس من ظهير 12 مــاي 1950  ليـس 
لـ 79  بتعويض جزافي من شأنه أن يحول دون منح تعويض مبني على أساس الفص

من ظهير الالتزامات و العقود إن اقتضى الحال ذلك . 
و حيث يؤخذ من أوراق الملف و مــن الحكـم المطعـون فيـه ( محكمـة 
ــد أعبـودو لقـي  الاستئناف بالرباط 15 أكتوبر 1965 ) أن الموظف المرسم محم
حتفه بتاريخ 11 فبراير 1960 في حادث سير بينما كــان بمناسـبة تأديـة أعمـال 
ــاري في  وظيفته راكبا على متن سيارة للدولة كان يقودها الموظف عبد االله الزغ
ــامى صغـار  نطاق قيامه أيضا بمهام وظيفته و قد خلف الهالك أرملة و ستة يت
ــة أشـهر علـى  قررت الإدارة منحهم بأجمعهم معاشا قدره 300 درهما كل ثلاث
لـ  أساس ظهير 12 ماي 1950 ، فتقدم هؤلاء بدعوى ضد الدولة على أساس الفص
79 من ظهير العقود و الالتزامات طالبين الحكم عليها بأدائها لهم تعويضــا عـن 
ــن خطـأ مصلحـي عبـد االله  الضرر اللاحق بهم مباشرة من جراء ما ارتكبه م
الزغاري المحكوم عليه جنائيا لارتكابه جنحة القتل الخطأ فيمـا يخـص محمـد 
ــالفتي التجـاوز الغـير القـانوني  أعبودو زوج الأرملة و أبو اليتامى و ارتكابه مخ
لسيارة كانت تسبقه و فقدان السيطرة في القيادة ، فحكمت المحكمة الابتدائيــة 
ــاس ، و  بالدار البيضاء في 16 يوليوز 1964 بقبول الطلب و بكونه مرتكزا على أس
ــامى فاطمـة ب 7.500  حكمت للأرملة طامو بتعويض قدره 20.000 درهم و لليت
ةـ ب 12.500  درهم و للطيفة ب 10.000 درهم و لبهيجة ب 12.500 درهم و لبديع
وـم  درهم أي ما يعادل في اموع 90.000 درهم و بعد الاستئناف من طرف المحك
عليهما قضت محكمة الاســتئناف بالربـاط في 15 أكتوبـر 1965 بإلغـاء الحكـم 
ــي إليـه  المستأنف و برفض الطلب لعلة أنه بمقتضى نظام الموظفين الذي ينتم
الهالك لا يمكن لورثته أن تكون لهم حقوق قبل الدولة إلا الحقوق الناتجة لهم عن 
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ظهير فاتح مارس 1930 المغير بظهير 12 ماي 1950 المتضمن لنظام المعاشــات و 
الذي يمنح معاش العجز للموظفين المصابين بعيوب تولدت لهم من ممارســتهم 
ــن يخلفونـهم مـن أزواج و  لمهام وظائفهم و معاش الأيلولة إن اقتضى الحال لم
ــض الواجـب علـى  أولاد و أن هذين القانونين ينصان على طريقة تقدير التعوي
ــرى و بـالأخص يمنـع منـح  الدولة تقديرا جزافيا يمنع استعمال أي طريقة أخ

تعويض مبني على الفصل 79 من ظهير الالتزامات و العقود . 
ــان في أي  لكن حيث إن الظهيرين المشار لهما في الحكم المطعون فيه لا يمنع
ــى الحـق  فصل من فصولهما من يعنيهم الأمر من تقديم طلب التعويض بناء عل
ــص  العادي المنصوص عليه في الفصل 79 من ظهير الالتزامات و العقود الذي ين
ــي  على المسؤولية المباشرة للدولة من أجل الأضرار الناشئة عن الخطأ المصلح

المرتكب من طرف أعوانها .  
و حيث بالإضافة إلى ذلك أن الباب الســادس مـن ظـهير 12 مـاي 1950 
ــروف وفـاة  المتعلق بمعاش الأرملة و اليتامى عندما بين ـ بدون أن يتعرض لظ
الموظف ـ أن هذا المعاش لا يعتبر في تقديـره إلا معـاش الأقدميـة أو المعـاش 
ــن  النسبي و إن اقتضى الحال معاش العجز الذي حصل عليه الموظف أو كان م
ــامى صبغـة التعويـض  حقه أن يحصل عليه فقد أزال عن معاش الأرملة و اليت
كيف ما كان نوعه و بالأخص التعويض المبني على شبه الجريمة المنصوص عليه 
ــة و اليتـامى  في الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود و ذلك لأن حق الأرمل
ناشئ عن انخراط الموظف بصفة إجبارية في نظام المعاشات الذي يقوم علــى 
ــابلا  إعانات الدولة و على ما يقتطع للموظف من أجرته فصار المعاش بذلك مق

للمبالغ اموعة من مساعدة الدولة و مما يقتطع من الأجرة . 
ــهير  و حيث يترتب على ما ذكر أن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات الظ
ــاي 1950 و ذلـك بسـوء  الصادر في فاتح مارس 1930 و الظهير الصادر في 12 م
تطبيقهما كما خرقت الفصل 79 من ظهير الالتزامات و العقــود بامتناعـها مـن 

تطبيقه فعرضت بذلك حكمها للنقض. 
و حيث إن القضية جاهزة و أنه يتعين التصدي لها و البت فيها نهائيا طبقـا 
ــاريخ 2 ربيـع الأول 1377 ـ  للفقرة الأخيرة من الفصل 23 من الظهير الصادر بت

27 شتنبر 1957 . 

فيما يخص طلب الأرملة طامو بالأصالة عن نفسها و بالنيابة عــن أولادهـا 
ــة  حيث إن الفصل 79 من ظهير الالتزامات و العقود الذي يفرض مسؤولية الدول
عن الأضرار الناشئة مباشرة من سير مرافقها و من الأخطاء المصلحية المرتكبــة 
ــن بـدون  من طرف أعوانها وضع مبدأ هذه المسؤولية بالنسبة لجميع المتضرري

تمييز الموظفين و غيرهم نظرا لعموم لفظه. 
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و حيث لا يوجد لهذا المبدأ استثناء قانوني يؤخذ منه أن الموظفــين أو مـن 
يقوم مقامهم بعد وفاتهم لا حق لهم في التمتع بــالتعويض المنصـوص عليـه في 

الفصل 79 المشار إليه. 
و حيث إن الظهيرين الصادرين الأول في فاتح مــارس 1930 و الثـاني في 12 
ماي 1950 المؤسسين لمعاش العجز لفائدة الموظف المصاب أثناء قيامــه بمـهام 
وظيفته بعطب أو مرض يمنعه من متابعة القيام بوظيفه لا ينصان صراحة علــى 
أنه ليس للموظف المصاب أن يطالب بتعويض الضرر الحاصل له على أســاس 

الفصل 79 المذكور إن اختار ذلك .    
ــة أو  و حيث إن أرملة و أطفال الموظف الهالك من جراء سير مرافق الدول
ــم الحـق مـن بـاب الأولى و  الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف أعوانها له

الأحرى أن يقوموا بطلب تعويض الضرر في إطار الفصل 79 المشار له. 
ةـ و لأولاد  و حيث إن هذا الحق مستقل عن حق أخذ المعاش الواجب للأرمل
ــة الأولى أن  الموظف و أنه لا مانع من الجمع بينهما لم يكن من حق قضاة الدرج
يدخلوا في حساب التعويض المحكوم به لأرملة أعبودو و أولاده ما منح لهـم مـن 
ــاتح  معاش على إثر وفاة عائلهم في الظروف الملخصة أعلاه بناء على ظهيري ف

مارس 1930 و 12 ماي 1950 . 
و حيث إن الحكم الذي أدخل ذلك في حساب تقدير التعويض غلطا لم يقـع 
يـء  استئنافه من طرف أرملة أعبودو فصار نهائيا و اكتسب بالنسبة إليها قوة الش

المقضى به .      

لهذه الأسباب 
و للأسباب غير المعارضة التي بنى عليها حكم قضاة الدرجة الأولى. 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه . 
ــهائيا ، قضـى بتـأييد الحكـم  و بعد التصدي للقضية قصد الحكم فيها ن
هـا  الابتدائي الصادر في 16 يليوه 1964 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، و إلي

يرجع أمر تنفيذه. 
كما قضى على المطلوبتين في النقض بصــائر طلـب الاسـتئناف و طلـب 

النقض  
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
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هـ في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حول
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــيم  من معالي الرئيس الأول السيد أبا حنيني و رئيس الغرفة الإدارية الأستاذ مكس
تيـ  أزولاي و المستشارين السادة محمد بن يخلف ـ إبراهيم الالغي ـ محمد اليطف
ـ إدريس بنونة ـ امحمد عمور ـ سالمون بن سباط ـ عبد الســلام الحـاجي ـ 
ــام السـيد إبراهيـم  الحاج عبد الغني المومى  و بمحضر جناب وكيل الدولة الع

قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد .  
ملاحظـة : 

لقد نشرنا في أول هذا العدد الخطاب الـذي ألقـاه معـالي الرئيـس الأول 
للمجلس الأعلى السيد أحمد أبا حنيــني بجلسـة 7 أكتوبـر 1968 بمناسـبة 
حفلة افتتاح السنة القضائية 1968 – 1969 تحت رئاسة صــاحب الجلالـة و  
ــك لمـا ورد في  المهابة الملك المعظم الحسن الثاني نصره االله و أيده و ذل

هذا الخطاب من تحليل للحكم السالف الذكر . 
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